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اIادة 174 : يواصل قاضي التـحقيق إجراء التحقيق
إذا كان الأمر قـد استـؤنف أو عنـدما تـخطـر غرفـة الاتهام
مـــبــاشـرة طــبـقـا لأحــكـام اIـواد 69 و 69 مـكـرر و 143 و154

ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك".

16 : تـــلـــغى اIـــواد 39 و87 و113 مـن الأمـــر رقم اIــادة اIــادة 
66 - 155 اIـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونـيـو

سنة 1966 واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 17 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر  بـالجـزائـر في 29 ذي الـقـعـدة عـام 1427 اIـوافق
20 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانانــــون ون رقم رقم 06 -  - 23 م مــــؤرؤرخّ في خ في 29 ذي ال ذي الــــقــــــعــــدة عدة عــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20  ديس ديسـمبر سنة مبر سنة s2006 يعs يعـدل ويتمم الأمردل ويتمم الأمر
رقـمرقـم 66-156 اI اIـؤرؤرّخ فيخ في 18 ص صـفـر عام ر عام 1386 اI اIـوافقوافق
8  يونيو سنة  يونيو سنة 1966 واIتضمن قـانـون العقوبات. واIتضمن قـانـون العقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية
- بـــنــــاء عـــلى الــــدســـتـــورs لاســــيـّــمـــا اIــــواد 119 و120

sو122 - 7 و126 منه
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 154 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

 sتممIعدل واIا sدنيةIالإجراءات ا
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 155 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالإجراءات الجزائية
- و�قتضى الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واIـتـضـمن قـانـون

sتممIعدل واIا sالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75 - 58 اIــــــــؤرخ في20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

sتممIعدل واIا sدنيIتضمن القانون اIوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 04 اIؤرخ في 27 ذي
الحـجة عام  1424 اIوافق 6  فبـراير سـنة 2005 واIـتضمن
قـــانــــون تـــنـــظــــيم الــــســـجـــون وإعــــادة الإدمـــاج الاجـــتــــمـــاعي

sXللمحبوس
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانIوبعد مصادقة البر -

Xــتــهم خلال ثــمــان وأربــعـIـادة 121 : يــســتــجـوب اIا
(48) ســاعـة من اعــتـقــاله. فــإن لم يـســتــجـوب ومــضت هـذه
اIـهـلة دون اسـتـجـوابه يقـتـاد أمـام وكـيل الجمـهـوريـة الذي
sـكـلـف بـالـتـحـقـيق وفي حـالـة غـيـابهIيـطـلب من الـقـاضي ا
فمن أي قاض آخر من قـضاة الحكم ليقوم باستجوابه في

الحال وإلا أخلي سبيله.

كـل مــتــهم ضــبط �ـــقــتــضى أمــر بــالـــقــبض وبــقي في
مؤسـسة عـقابـية أكـثر من ثـمان وأربـعX (48) سـاعة دون

أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا.
كل قاض أو موظف أمـر بهذا الحـبس أو تسامح فيه

عن علم يتعرض للعقوبات اIتعلقة بالحبس التعسفي.

(...... الباقي بدون تغيير.......).

اIادة 143 : لجهـات التـحقـيق أو الحـكم عنـدما تـعرض
لـها مـسألـة ذات طابع فـني أن تأمـر بنـدب خبـير إمـا بناء
عـلى طــلب الـنــيـابـة الــعـامـة وإمّــا من تـلــقـاء نـفــسـهـا أو من

الخصوم.
وإذا رأى قاضي الـتـحقـيق أنه لا مـوجب للاسـتجـابة
لـطلـب الخـبـرة فعـلـيه أن يـصـدر فـي ذلك أمـرا مـسبـبـا في

أجل ثلاثX (30) يوما من تاريخ استلامه الطلب.

sـــذكــورIوإذا لم يـــبت قـــاضي الـــتـــحــقـــيق فـي الأجل ا
�ـكن الـطـرف اIـعـني إخـطـار غـرفـة الاتـهام مـبـاشـرة خلال
عــشــرة (10) أيــامs ولــهــذه الأخــيــرة أجل ثلاثــX (30) يــومــا
لـلـفـصـل في الـطـلبs تــسـري من تـاريخ إخــطـارهـا. ويـكـون

قرارها غير قابل لأي طعن.
(...... الباقي بدون تغيير.......)

اIـادة 154 : عــلى قــاضي الـتــحــقـيق أن يــســتـدعي من
يـعـنـيـهـم الأمـر من أطـراف الخـصــومـة ويـحـيـطــهم عـلـمـا �ـا
انتـهى إليه الخـبراء من نـتـائج وذلك بالأوضـاع اIنـصوص
عــلــيــهــا في اIــادتـX 105 و106 ويــتــلــقـى أقــوالــهم بـــشــأنــهــا
ويـحـدد لـهم أجلا لإبداء ملاحـظـاتـهم عنـهـا أو تـقد© طـلـبات
خلاله ولا سيمـا فيـما يخص إجـراء أعمال خـبرة تـكميـلية

أو القيام بخبرة مضادة.
ويـتــعـX عـلى قـاضـي الـتـحـقـيـق في حـالـة رفض هـذه
(30) Xالـــطــلــبـــات أن يــصـــدر أمــرا مــســـبــبــا فـي أجل ثلاثــ

يوما من تاريخ استلامه الطلب.

وإذا لم يـــبـت قـــاضي الـــتــــحـــقـــيق فـي الأجل اIـــذكـــور
أعلاهs �ــكن الخــصـم إخــطــار غــرفــة الاتــهــام مــبــاشــرة خلال
(30) Xأجـل عــــشـــرة (10) أيــــام ولـــهــــذه الأخــــيـــرة أجـل ثلاثـــ
يــومــا لــلــفــصل في الــطــلـبs تــســري من تــاريخ إخــطــارهــا.

ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
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"اIادة 9 : العقوبات التكميلية هي :
s1- الحجر القانوني

2 - الحـرمان من ¤ـارسـة الحقـوق الـوطنـيـة واIدنـية
sوالعائلية

s3 - تحديد الإقامة
sنع من الإقامةI4 - ا

sصادرة الجزئية للأموالI5 - ا
sؤقت من ¤ارسة مهنة أو نشاطIنع اI6 - ا

sؤسسةI7 - إغلاق ا
s8 - الإقصاء من الصفقات العمومية

9 - الحـــظـــر من إصــدار الـــشـــيــكـــات و/أو اســـتــعـــمــال
sبطاقات الدفع

10 - تـعـلــيق أو سـحب رخـصــة الـسـيـاقــة أو إلـغـاؤهـا

sنع من استصدار رخصة جديدةIمع ا
s11- سحب جواز السفر

12- نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة".

اIــــادة اIــــادة 4 : :  يــــتــــمم الأمــــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في18
صــفــر عـام 1386 اIـوافق 8  يــونـيــو ســــنـة 1966 واIــذكـــور

أعــلاهs �ادتX 9 مكرر و9 مكرر 1 تحرران كما يأتي :

sـادة 9 مــكــرر : في حــالــة الحـكـم بـعــقــوبــة جــنــائــيـةIا"
تـأمـر المحـكــمـة وجـوبـا بـالحـجـر الـقــانـوني الـذي يـتـمـثل في
حــرمــان المحــكــوم عــلــيه من ¤ــارســة حــقــوقه اIــالــيــة أثــنـاء

تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتـم إدارة أمواله طـبقـا للإجراءات اIـقررة في حـالة

الحجر القضائي.

اIــــادة  9 مــــكــــرر1 : يــــتـــمــــثـل الحــــرمـــان مـن ¤ــــارســـة
الحقوق الوطنية واIدنية والعائلية في :

1 - الــــــعـــــــزل أو الإقـــــــصـــــــاء من جـــــــمـــــــيع الـــــــوظـــــــائف
sناصب العمومية التي لها علاقة بالجر�ةIوا

2 - الحــــرمــــان مـن حق الانــــتــــخــــاب أوالـــــتــــرشح ومن
sحمل أي وسام

3 - عـــدم الأهـــلـــيــــة لأن يـــكـــون مـــســـاعــــدا مـــحـــلـــفـــاs أو
خـبـيـراs أو شـــاهـدا عـلى أي عــقـدs أو شــاهـدا أمـام الـقـضـاء

sإلا على سبيل الاستدلال
4 - الحــــــرمـــــان مـن الحـق في حــــــمـل الأســـــلــــــحــــــةs وفي
الـــتـــدريسs وفي إدارة مـــدرســـة أو الخـــدمـــة فـي مـــؤســـســة

sللتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا
s5 - عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيّما
6 - سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اIـــــادة الأولى :اIـــــادة الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتـــــــتـــــــمـــــــيـم الأمـــــــر رقم 66 - 156 اIــــــؤرخ فــي 18 صـــــــفــــــر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

العقوبات.
اIــادةاIــادة 2 : : تـــعـــدل وتــــتـــممّ اIـــواد  4 و5  و5 مـــكـــرر من
الأمر رقم 66-156 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق 8

 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 4 : يـكــون جـزاء الجـرائم بــتـطــبـيق الـعــقـوبـات
وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن.

الــعـقـوبـات الأصــلـيـة هي تــلك الـتي يـجــوز الحـكم بـهـا
دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.

الـعـقـوبـات الـتـكـمـيـلـيـة هي تـلك الـتي لايـجـوز الحـكم
بـهــا مـسـتـقـلـة عن عــقـوبـة أصـلـيـةs فــيـمـا عـدا الحـالات الـتي
يـــنص عـــلـــيـــهـــا الـــقـــانـــون صــراحـــة. وهـي إمـــا إجـــبـــاريــة أو

اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.

يـــعـــتـــبـــر الأشــــخـــاص المحـــكـــوم عـــلـــيـــهـم بـــســـبب نـــفس
الجر�ة مـتضـامنX في رد الأشـياء والـتعويـضات اIـدنية
واIــــصـــاريـف الـــقــــضـــائــــيـــةs مـع مـــراعــــاة مـــا نــــصت عــــلـــيه
اIـــادتـــان 310  (الــــفــــقـــرة 4)  و 370 مـن قـــانــــون الإجـــراءات

الجزائية.
اIادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي :

s(بدون تغيير) -1

sؤبدI2 - السجن ا
3- الـــــســــجن اIـــــؤقت Iـــــدة تــــتــــراوح بـــــX خــــمس (5)

سنوات وعشرين (20) سنة.

العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي :
s(بدون تغيير) - 1

2 - الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.

العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي :
s(بدون تغيير) - 1

2 - الغرامة من 2000 دج  إلى 20.000 دج.

اIـادة 5 مـكرر: إن عـقـوبـات الـسـجن اIـؤقت لا تـمـنع
الحكم بعقوبة الغرامة".

اIادة اIادة 3 : تعـدل وتتـمم اIادة 9 من الأمر رقم 156-66
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :
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عــنـــدمــا يــكــون هــذا اIـــنع مــقــتـــرنــا بــعــقـــوبــة ســالــبــة
لــلــحــريــةs فــإن تــطــبــيــقه يــوقف طــوال آجــال تــنــفــيــذ هـذه
الـعـقوبـةs ويسـتأنف بـالـنسـبة لـلـمدة المحـددة بحـكم الإدانة
من يـوم انـقـضـاء العـقـوبـة الأصـلـيـة أو الإفـراج عن المحـكوم

عليه.
يـتـرتب عـلى اIنـع من الإقامـة  في الـتـراب الـوطني
اقـتيـاد المحكـوم علـيه الأجـنبي الى الحـدود مبـاشرة أو عـند

انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.
يعـاقب الشـخص الأجنبـي الذي يخـالف عقـوبة اIنع
من الإقـامة بـالـتـراب الـوطـني المحـكـوم بـهـا عـلـيهs بـالحبس
من ثلاثــة (3) أشــهــر إلى ثلاث (3) ســـنــوات وبــغــرامــة من

 25.000 دج إلى 300.000 دج.

sادة 14 : يـجوز لـلمـحكـمة عـند قـضائهـا في جـنحةIا
وفي الحــــالات الــــتي يــــحـــددهــــا الـــقــــانـــونs أن تحــــظــــر عـــلى
المحــكـوم عـلـيـه ¤ـارسـة حق أو أكــثـر من الحـقـوق الــوطـنـيـة
اIـذكورة فــي اIــادة  9 مـكــررs1 وذلــك Iـــدة لا تزيــد عن

خمس (5) سنوات.
 وتــســري هــذه الــعــقــوبــة من يــوم انــقــضــاء الــعــقــوبـة

السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

اIــادة 15 : اIـــصـــادرة هـي الأيـــلــــولـــة الـــنــــهـــائــــيـــة إلى
الـدولـــة Iـــال أو مجـمـوعـة أمــوال مـعـيـنــةs أو مـا يـعــادل

قيمتهــا عند الاقتضاء.

غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :

1 - مــــــحل الـــــســـــكـن اللازم لإيـــــواء الـــــزوج والأصـــــول
والــفــروع من الــدرجــة الأولى لــلــمــحــكــوم عــلــيـهs إذا كــانـوا
يـــشـــغــلـــونه فــعـلا عــنـــد مــعـــايــنـــة الجـــر�ــةs وعـــلى شــرط أن

sلايكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع

2 - الأمـــوال اIــذكـــورة في الـــفـــقــرات 2 و3 و4 و5 و6
sدنيةIادة 378 من قانون الإجراءات اIو7 و8 من ا

3 - اIــــداخـــيـل الـــضــــروريــــة Iــــعـــيــــشــــة الـــزوج وأولاد
المحــــكــــوم عــــلــــيه وكــــذلك الأصـــــول الــــذين يــــعــــيــــشــــون تحت

كفالته".
اIــادة اIــادة 6 : : يــتــمم الأمــر رقـم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18
صـــــــفـــــــــر عــــــــام 1386 اIــــــــــوافـق  8 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة1966
s215 مــــــــكـــــرر1 و15 مــــــــكـــــرر Xــــــادتــــ� sــــــذكــــور أعلاهIوا

تحـــرران كما يأتي :

sادة  15 مكرر1 : في حالة الإدانـة لارتكاب جنايةIا"
تـأمـر المحكـمـة �ـصـادرة الأشـياء الـتي اسـتـعـمـلت أو كانت
sســتـســتـعــمل في تـنــفــيـذ الجــر�ـة أو الــتي تحـصــلت مـنــهـا
وكـذلك الهـبات أو اIـنافـع الأخرى الـتي استـعمـلت Iكـافأة

مرتكب الجر�ةs مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

في حـالة الحـكم بعـقوبـة جـنائـيةs يـجب على الـقاضي
أن يأمر بالحـرمان من حق أو أكثر من الحـقوق اIنصوص
عـلـيــهـا أعلاه Iـدة أقــصـاهـا عـشـر (10) سـنــواتs تـسـري من
يــوم انـــقــضـــاء الــعــقـــوبــة الأصـــلــيـــة أو الإفــراج عـن المحــكــوم

عليه".
اIــــادة اIــــادة  5 :  : تــــعــــدل وتـــتــــمـم اIــــــواد  11 و12 و 13 و14
و 15 من الأمــــــر رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام
1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة 1966 واIـذكـور أعلاهs وتحرر

كما يأتي :
"اIادة 11 : تحديد الإقامـة هو إلزام المحكوم عليه بأن
يــقـيم في نــطـاق إقــلـيــمي يـعــيـنه الحــكـم Iـــدة لا تــتـجـــاوز

خمس (5) سنوات.

يبدأ تـنفيـذ تحديـد الإقامة من يـوم انقـضاء العـقوبة
الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يــبــلغ الحـــكم إلى وزارة الــداخـــلــيــة الــتـي �ــكــنــهــا أن
تصـدر رخصـا مؤقـتة لـلتـنقل خـارج اIنـطقـــة اIنـصــوص

عليهــا في الفقرة السابقة.

يــعـاقب الــشـخص الـذي يــخـالف أحــد تـدابـيــر تحـديـد
الإقــــــامـــــــة بــــــالحـــــــبـس من ثـلاثــــــة (3) أشــــــهــــــر إلـى ثلاث (3)

سنـوات وبغرامة من  25.000  دج  إلى 300.000 دج.

اIـادة 12 : اIـنع من الإقـامـة هـو حظـر تـواجـد المحـكوم
عـلـيـه في بـعض الأمـاكن. ولا يـجـوز أن تـفـوق مـدته خـمس
(5) سنـوات في مواد الجـنح وعشر (10) سـنوات في مواد

الجناياتs ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عـــنــدمـــا يــكـــون اIــنع من الإقـــامــة مـــقــتــرنـــا بــعـــقــوبــة
سـالبة للحـريةs فإنه يطــــبق من يــوم انقضـــاء العقوبــة

الأصليــة أو الإفراج عن المحكوم عليه.
مـتى » حبس الـشخص خلال مـنعه من الإقـامةs فإن
الـفتـرة الـتـي يقـضـيـهـا في الحـبس لا تـطـرح من مـدة اIـنع

من الإقامة.
يــعـاقـب الـشــخص اIــمــنـوع من الإقــامــة بـالحــبس من
ثلاثـــــة (3) أشـــــهـــــر إلـى ثلاث (3) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من
 25.000  دج إلى  300.000 دج إذا خـالف أحـد تـدابـيـر اIـنع

من الإقامة.
اIــادة 13 : يـــجــوز أن يـــحـــكم بـــاIـــنع مـن الإقــامـــة في

حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة.

عـنـدما يـنـص الـقانـون عـلـى عقـوبـة اIـنع مـن الإقـامة
في التـراب الـوطنيs يـجـوز الحكم بـهـاs إما نـهـائيـا أو Iدة
عـــشــر (10) ســنـــوات عــلـى الأكــثـــرs عــلى كـل أجــنـــبي مــدان

لارتكابه جناية أو جنحة.
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ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا
الإجراء.

 اIـادة 16 مـكرر2 : يـتـرتب عـلى عـقـوبـة الإقـصـاء من
الــصــفـــقــات الــعــمــومــيــة مــنع المحـــكــوم عــلــيه من اIــشــاركــة
sبصـفـة مبـاشـرة أو غـير مـبـاشـرة في أية صـفـقـة عمـومـية
إما نهـائيا أو Iدة لا تـزيد عن عشر (10) سنـوات في حالة
الإدانـــة لارتــكـــاب جـــنــايـــةs وخــمس (5) ســـنـــوات في حـــالــة

الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
 اIـادة  16 مـكـرر3 : يـتــرتب عــلى عـقــوبـة الحــظـر من
إصـدار الــشــيــكـات و/أو اســتــعـمــال بــطـاقــات الــدفع إلـزام
المحـكوم عـلـيه بـإرجـاع الدفـاتـر والـبطـاقـات الـتي بـحوزته
أو التي عند وكلائه إلى اIؤسسة اIصرفية اIصدرة لها.
غـيــر أنه لا يــطـبق هــذا الحـظـر عــلى الــشـيـكــات الـتي
تـسمح بسـحب الأموال من طرف الـساحب لدى اIـسحوب

عليه أو تلك اIضمنة.
لا تـتـجـاوز مـدة الحـظـر عـشـر (10) سـنـوات في حـالـة
الإدانـــة لارتــكـــاب جـــنــايـــةs وخــمس (5) ســـنـــوات في حـــالــة

الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
يعـاقب بالحـبس من سنة (1) إلى خمس (5) سـنوات
وبــغــرامــة من 100.000 دج  إلى 500.000 دج كل من أصــدر
شيكـا أو أكثـر و/أو استـعمل بـطاقـة الدفع رغم مـنعه من
ذلكs دون الإخلال بــتـطـبـيق الــعـقـوبــات اIـنـصـوص عــلـيـهـا

في اIادة 374 من هذا القانون.

 اIــــــادة 16 مــــــــكـــــــرر4 : دون الإخـلال بــــــــالــــــــتـــــــدابــــــــيـــــــر
اIـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في قـــانـــون اIــــرورs يـــجـــوز لــــلـــجـــهـــة
الــقـضــائـيــة الحـكم بــتـعــلـيق أو ســحب رخـصــة الـســيـاقـة أو

إلغائهاs مع اIنع من استصدار رخصة جديدة.
لاتــــزيـــد مــــدة الـــتــــعــــلـــيـق أو الـــســــحب عـن خـــمس (5)

سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.
يــجـــوز أن يــؤمــر بـــالــنـــفــاذ اIـــعــجل بـــالــنـــســبـــة لــهــذا

الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

 اIادة 16 مـكرر5 : يجـوز للـجهـة الـقضـائيـة أن تحكم
بـــــســــحـب جــــواز الـــــســـــفـــــر Iــــــدة لاتــــزيـــــــد عن خـــــمــس (5)
سـنــوات في حالـة الإدانة من أجل جـناية أو جـنحةs وذلك

من تاريخ النطق بالحكم.

وفي حـالـة الإدانـة لارتـكاب جـنـحـة أو مـخالـفـة يـؤمر
�صـادرة الأشياء اIـذكورة في الـفقرة الـسابقـة وجوبا إذا
كـان الـقــانـون يـنص صـراحـة عـلـى هـذه الـعـقـوبـةs وذلك مع

مراعاة حقوق الغير حسن النية.

sـادة  15 مـكـرر2 : يـعـتـبــر من الـغـيـر حــسن الـنـيـةIا 
الأشـخــاص الــذين لم يــكــونــوا شــخــصـيــا مــحل مــتــابــعـة أو
إدانة من أجـل الوقـائع الـتي أدت إلى اIـصـادرةs  و لـديهم
ســنــد مــلــكــيــة أو حــيــازة صــحـيـح و مــشــروع عـلـى الأشــيـاء

القابلة للمصادرة".

اIــــــادة اIــــــادة 7 :  : تـــــــعــــــــدل وتــــــتـــــــــمم اIــــــــادة 16 من الأمــــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة   1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIــــادة 16 : : يـــتـــعـــX الأمـــر �ـــصـــادرة الأشـــيـــاء الـــتي
تـشـكل صـنـاعــتـهـا أواسـتـعـمـالـهــا أو حـمـلـهـا أو حـيـازتـهـا أو
بيعها جـر�ةs وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو

التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هـذه الحالة تـطبق اIصادرة كـتدبيـر أمنs مهما

يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية".

اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــتــــمـم الأمــــر رقم 66- 156 اIـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور
أعــلاهs �ــواد  16 مـــكــرر  و 16 مـــكــرر1 و16 مـــكــرر2  و 16
مــكــرر3 و 16 مــكــرر 4 و 16 مــكــرر5  و 16 مــكــرر 6  تحـرر

كما يأتي :

"اIـادة 16 مـكـرر: يــجـوز الحــكم عــلى الـشــخص اIـدان
لارتــكــابه جــنــايــة أو جــنــحــة بــاIــنع من ¤ــارســة مــهــنــة أو
نــشـــاطs إذا ثــبت لـــلــجــهـــة الــقــضـــائــيـــة أن لــلــجـــر�ــة الــتي
ارتـكــبـهــا صـلــة مـبــاشـرة �ــزاولـتــهـمــاs وأن ثـمـة خــطـر في

استمرار ¤ارسته لأي منهما.
ويـصـــدر الحــكم بــاIــنع Iــدة لا تــتــجــــاوز عــشـــر (10)
ســنـــوات فــي حــالـــة الإدانــة لارتـــكــاب جـــنــايـــة وخــمس (5)

سنــوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويــجــوز أن يــؤمــر بــالــنــفــاذ اIــعــجل بــالــنــســبــة لــهـذا

الإجراء.
 اIادة 16 مكرر1 : يترتب عـلى عقوبة غلق اIؤسسة
مـــنع المحـــكـــوم عــلـــيه مـن أن �ــارس فـــيـــهـــا الــنـــشـــاط الــذي

ارتكبت الجر�ة �ناسبته.
ويـحكـم بهـذه الـعقـوبـــة إمـا بصـــفـة نـــهائـيـة أو Iــدة
لا تـزيـد عن عـشـر (10) سـنـوات فـي حـالـة الإدانـة لارتـكـاب
جــنــــايــةs وخــمس (5) ســنــوات فـي حــالــة الإدانـــة لارتــكــاب

جنحة.
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لـلـشـخص اIـعـنـوي طـبـقـا لأحـكـام اIادة 51 مـكـررs فـإن الحـد
الأقـصى لـلـغــرامـة المحـتـسب لـتــطـبـيق الـنـسـبــة الـقـانـونـيـة
اIــقـررة لــلــعـقــوبــة فـيــمــا يـخـص الـشــخص اIــعـنــوي يــكـون

كالآتي :  
- 2.000.000 دج عـنـدما تـكـون الجـنايـة مـعـاقـبا عـلـيـها

sؤبدIبالإعدام أو بالسجن ا
- 1.000.000 دج عـنـدما تـكـون الجـنايـة مـعـاقـبا عـلـيـها

sؤقتIبالسجن ا
- 500.000 دج بالنسبة للجنحة.

اIـادة  18 مــكــرر3 : عــنــدمــا يــعــاقب شــخـص مــعــنـوي
بواحــدة أو أكثـر من العـقـوبــات الـتكـميـليـــة اIنـصـــوص
عــــلــــيــــهــــــا  في اIــــادة 18 مــــكــــررs فــــإن خــــرق الالــــتــــزامـــات
اIتـرتبة عـلى هذا الحـكم من طرف شخـص طبيـعي يعاقب
عــــلــــيـه بــــالحــــبــس مـن ســــنـــة ( 1) إلـى خـــمس (5) ســــنــــوات

وبغرامة من  100.000 دج إلى  500.000 دج.

و�ـكن كـذلك الـتـصـريـح بـقـيـام اIـسـؤولـيـة الجـزائـيـة
للشخص اIـعنوي عن الجر�ة اIذكورة أعلاهs وذلك حسب
الشـروط اIـنصـوص علـيهـا في اIادة  51 مكـررs ويتـعرض
فـي هــذه الحــالـــة إلى عــقـــوبــة الــغـــرامــة حــسـب الــكــيـــفــيــات

اIنصوص عليها في اIادة  18 مكرر".

اIـادة اIـادة 12 : يـعــدل عـنــوان الـبــاب الـثــاني من الــكـتـاب
الأولs الجــزء الأول مـن الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام  1386 اIــوافق 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs كما يأتي :
"الباب الثاني"الباب الثاني
تـدابيـر الأمـن"تـدابيـر الأمـن"

13 : : تــــــعـــــدل وتــــــتــــمــم اIـــــواد 19 و 21 و 22 اIــــادة اIــــادة 
مـن الأمـــر رقــم 66 - 156 اIــــــؤرخ في 18 صــــفــــر عـــام1386
اIــوافــق  8 يــونـــيــــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور أعلاهs وتحــرر

كما يأتي :
"اIادة 19 :  تدابير الأمن هي :

1- الحـــجـــز الـــقـــضــــائي في مـــؤســـســـة اســـتـــشـــفـــائـــيـــة

sللأمراض العقلية
2 - الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.

اIادة 21 : : الحجز القضـائي في مؤسسة اسـتشفائية
لـلأمـراض الـعــقـلـيــة هـو وضع الـشــخص بـنــاء عـلى أمـــر أو
حـكــم أو قــرار قـضــائي في مـؤســسـة مـهــيـأة لـهــذا الـغـرض
بسـبب خـلل في قـواه العـقـليـة قـائم وقت ارتكـابه الجـر�ة

أو اعتراه بعد ارتكابها.

يــجـــوز أن يــؤمــر بـــالــنـــفــاذ اIـــعــجل بـــالــنـــســبـــة لــهــذا
الإجراء.

ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.

 اIادة  16 مكرر6 : يعـاقـب بالحبــس من ثلاثـــة ( 3)
أشـهـــر إلــى ثــلاث ( 3) سنـوات وبغـرامة من 25.000  دج
إلى 300.000 دج كـل مــــحــــكـــــوم عــــلــــيـه خــــرق الالـــــتــــزامــــات
اIــــفــــروضـــــة عــــلــــيه �ــــوجـب الـــعــــقــــوبــــات الــــتـــكــــمــــيــــلــــيـــــة
اIنصـــوص عليـهـا فــي اIواد  9 مكرر1  و 16  مكـرر و16
مــكــرر1 و 16 مــكــرر2 و 16 مــكــرر 4 و16 مــكــرر 5 من هــذا

القانون".
اIــــادة اIــــادة  9 :  : تــــتــــمم اIــــادة  18 من الأمـــــر رقم 66 - 156
اIـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386 اIـوافــق  8  يـونـيــو سـنـــة

1966 واIذكـور أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اIــادة 18 : لـــلـــمــحـــكــمـــــة عـــنــــد الحـــكــم بـــالإدانــــة أن
تـأمــر في الحــالات الـتــي يحددهــا الـقانـون بـنشـر الحكم
بأكـملـه أو مـسـتخـرج منه في جـريـدة أو أكثـر يعـينـهاs أو
بـتـعلـيـقه في الأماكن الـتـي يـبيـّنـهاs وذلك كـله عـلى نفـقــة
المحــكــوم عـلـيهs عـلـى ألا تـتـجـاوز مــصـاريف الـنــشـر اIـبـلغ
الذي يحدده الحـكم بالإدانة لهذا الغرضs وألا تتجاوز مدة

التعليق شهرا واحدا.
(2)  Xيعـاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهـر إلى سنت
وبـــــغــــــرامـــــة من  25.000  دج إلى  200.000 دج كل مـن قـــــام
بـإتـلاف أو إخـفـاء أو تـمـزيق اIـعـلـقـات اIـوضـوعـة تـطـبـيـقـا
لـلـفـقـرة الـسـابـقـة كـلـيــا أو جـزئـيـاs ويـأمـر الحـكـم من جـديـد

بتنفيـذ التعليـق على نفقـة الفاعل".

اIــــــادة اIــــــادة 10 : : تــــــعـــــــــدل اIــــــــادة 18 مــــــكــــــــرر من الأمــــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عـــام 1386 اIــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واIذكـور أعلاهs وتحـرر كما يأتي :

"اIادة 18 مكرر: .........( بدون تغيير) .................
2 -  واحـــــدة أو أكــثـــر من الـــعــقـــوبـــات الــتـــكــمـــيــلـــيــة

الآتية :
......... (الباقي بدون تغيير) ...........".

اIــادة اIــادة 11 :  : يـــتــــمـم الأمــــر رقــم 66 - 156 اIــؤرخ في
18 صــــــفــــــر عـــــــــام 1386 اIــــــوافق 8  يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1966

واIذكور أعلاهs �ادتX  18 مكرر 2 و 18 مكرر 3 تحرران
كما يأتي :

"اIادة  18 مـكرر2 : عـندمـــا لا ينــص الـقانـــون علـى
عـقــوبــــة الـغــرامـــة بــالـنــسـبــــة للأشـخــــاص الـطــبـيـعــيـيـن
سـواء في الجنايات أو الجنحs وقامت اIسؤولية الجزائية
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اIــادة اIــادة 15 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافــق  8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واIــذكــور
أعـلاهs �ــــواد 53 مــــكــــرر  و53 مــــكــــرر1  و53 مــــكــــرر2  و53
مــــكــــرر3  و53 مـــــكــــرر4 و53 مــــكــــــرر5  و53 مــــكـــــرر6 و53

مكـرر7 و53 مكرر8  تحـرر كما يأتي :

"اIـادة 53 مـكـرر: عـنــدمـا تــطـبق الــعـقــوبـات اIــشـددة
بفعل حالة العودs فإن التخفيف الناتج عن منح الظروف
المخــفـــفــة يــنـــصب عــلـى الحــدود الــقـــصــوى الجــديـــدة اIــقــررة

قانونا.
إذا كانت العـقوبـة الجديدة الـسالـبة للـحريـة اIقـررة
هي الـــــســــجـــن اIــــؤقـــت من خـــــمــس (5)  ســــنـــــــوات إلــى
عـشريـن ( 20) سـنـةs فــإن الحـــد الأدنى لـلعـــقـوبة المخـفـــفة

لا يجوز أن يقل عن ثلاث ( 3) سنوات حبسا.

اIــــادة 53  مــــكــــرر 1 : إذا كــــانـت الــــعــــقــــوبــــة اIــــقــــررة
للـجـنـايـة هي الإعـدام أو الـسجـن اIؤبـدs وطـبـقت الـعـقـوبة
sتـهم مـسـبـوقـا قـضـائـياIوكـان ا sالـسـالـبـة للـحـريـة المخـفـفـة
�ــفــهــوم اIــادة 53 مــكــرر5 أدنــاهs فــإنـه يــجــوز الحــكم عــلــيه
أيــــــضــــــا بـــــــغــــــرامــــــة حـــــــدهــــــا الأدنى 1.000.000 دج وحــــــدهــــــا
الأقـــــصى 2.000.000  دج فـي الحـــــالـــــة الأولىs ومن 500.000

دج الى  1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كـــانت الــعــقـــوبــة اIــقــررة لـــلــجــنــايـــة هي الــســجن
اIـؤقت وطـبـقت الـعـقـوبـة الـســالـبـة لـلـحـريـة المخـفـفـةs فـإنه
يـجوز الحـكم أيضا عـلى اIتـهم اIسـبـــوق قـضائـيا بـغرامة

من  100.000 دج  إلى 1.000.000 دج.
وإذا كــانت الــغـــرامــة مــنـــصــوصــا عـــلــيــهــا مـع عــقــوبــة

السجنs فإنه يجب النطق بها كذلك.
sــــادة 53 مــــكــــرر2 : لا يـــــجــــوز في مــــادة الجــــنــــايــــاتIا
الـــنــطق بـــالــغــرامـــة وحــدهــاs ويـــحــكم بـــهــا دائـــمــا في إطــار
الحـــدين اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــمــا فـي الــقـــانـــونs ســواء كـــانت

مقررة أصلا أم لا.
اIـادة 53 مـكـرر3 : لا يـحــول الحـكم بــالحـبس كــعـقــوبـة
مــخـــفــفـــة من أجـل جــنـــايــة دون الحـــكم بـــحــرمـــان الـــشــخص
اIــدان من مــبــاشــرة حق أو أكــثــر مـن الحــقــوق اIــنــصـوص

عليها في اIادة  9 مكرر 1 من هذا القانون.
ويــــجـــــوز الحـــــكم كــــذلـك بــــاIـــــنع مـن الإقــــامـــــة طــــبـــــقــــا
لـلــشـروط اIـنــصـوص عـلــيـهــا في اIـادتـX 12 و 13 من هـذا

القانون.
اIادة 53 مـكرر4 :  إذا كـانت العـقوبة اIـقررة قـانونا
في مــادة الجــنـح هي الحــبس و/أو الــغــرامــةs وتــقــرر إفــادة
الــشــخص الــطــبـيــعي غــيــر اIــسـبــوق قــضــائـيــا بــالــظـروف
المخـفـفـةs يـجــوز تـخـفـيض عـقــوبـة الحـبس إلى شـهـرين  (2)

والغرامة إلى 20.000 دج.

�ـكن أن يـصـدر الأمـر بـالحـجـز الـقـضـائي �ـوجب أي
أمــــر أو حــكـــم أو قــرار بـــإدانــة اIـــتـــهم أو الــعـــفـــو عــنــه أو
Xغـيــر أنه في الحـالـتـ sبـبـراءته أو بــانـتـفـاء وجـه الـدعـوى
الأخيـرتـsX يـجب أن تكـون مـشـاركته فـي الوقـائع اIـادية

ثابتة.
يجب إثبات الخـلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز

القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الـشخص اIـوضوع في مـؤسسـة استـشفـائية
للأمراض العـقليـة لنـظام الاستـشفـاء الإجباري اIـنصوص
عــلـــيه في الـــتــشــريـع الجــاري به الـــعــمـلs غــيــر أن الـــنــائب
العام يبقى مختصا فيما يتعلق �آل الدعوى العمومية.

اIادة 22  : الوضع القـضائي في مؤسسة علاجية هو
وضع شــخص مــصــاب بـــإدمــان اعــتــيــادي نــاتج عن تــعــاطي
مـواد كـحـولـيــة أو مـخـــدرات أو مـؤثـــرات عـقـلـيـــةs تحـت
اIـلاحــظــــــة فــي مـــؤســســـــة مـــهــيـــأة لــهـــذا الـــغــــرضs وذلك
بنــاء على أمـــر أو حكــم أو قرار قضائي صادر من الجهة
المحــــال إلـــيــــهـــا الــــشـــخـصs إذا بـــدا أن الــــســـلــــوك الإجـــرامي

للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
�ــــــكن أن يــــــصـــــدر الأمـــــر بــــــالـــــوضع الــــــقـــــضـــــائـي في
مؤسـسـة علاجـية طـبـقـا لـلشـروط اIـنـصــوص عـلـيـهــا فــي

اIــادة  21 (الفقـرة 2).
تجــــوز مــــراجــــعــــة الــــوضع الــــقــــضــــائي فـي مــــؤســــســـة
sبـالنـظر إلى تطـور الخطـورة الإجراميـة للـمعني sعلاجية
وفـــقــــا للإجـــراءات والــــكـــيــــفـــيـــات اIــــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما".

اIــــادة اIــــادة 14 : : تــــعــــدل اIــــادة 53 من الأمـــــر رقم 66 - 156
اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافق  8  يونيو سنة1966

واIذكور أعـلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 53 : يجوز تخفيض العقوبة اIنصوص عليها
قانـونـا بالـنـسـبة لـلـشخـص الطـبـيعي الـذي قـضي بـإدانته

وتقررت إفادته بظروف مخففــة وذلك إلى حد :
1 - عــشــر( 10) ســنــوات ســجــنــاs إذا كــانت الــعــقــوبـة

sقررة للجناية هي الإعدامIا
2 - خـمس ( 5) ســنــوات ســجــنــاs إذا كــانت الــعــقــوبـة

sؤبدIقررة للجناية هي السجن اIا
3 - ثلاث ( 3) ســـنــوات حـــبـــســاs إذا كـــانت الـــعــقـــوبــة
اIـــقـــررة لــلـــجــنـــايـــة هي الــســـجن اIـــؤقت من عـــشــــر  (10)

sسنــوات إلى عشرين ( 20) سنة
4 - سـنــة واحـدة حــبـســاs إذا كـانـت الـعــقـوبــة اIـقـررة
لـلــجـنـايــة هي الـسـجن اIــؤقت من خـمس (5) سـنـوات إلى

عشر (10) سنوات".
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24 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006  م م

أعــــلاهs �ــــواد 54 مـــكـــرر و54 مـــكـــرر1 و54 مـــكـــرر2 و54
مــــكــــــرر3  و54 مــــكـــــرر4 و54 مــــكـــــرر5  و54 مــــكــــرر6 و54 
مــــكــرر 7 و54 مـــكـــرر8 و54 مــكــرر 9 و54 مــكــرر10 تحــرر

كما يأتي :
"اIـادة 54 مـكرر: إذا سـبق الحكم نـهـائيـا عـلى شخص
طـبــيـعي من أجل جـنــايـة أو جـنـحـة مــعـاقب عـلـيــهـا قـانـونـا
بـــعـــقـــوبـــة حــدهـــا الأقـــصى يـــزيـــد عن خـــمـس ( 5) ســـنــوات
حـــبـــســـاs وارتـــكب جـــنـــايـــةs فـــإن الحـــد الأقـــصى لـــلـــعـــقـــوبـــة
الجـــنـــائـــيــة اIـــقـــررة يـــصـــبح الـــســـجن اIـــؤبـــد إذا كـــان الحــد
الأقــصى لـلــعـقـوبــة اIـقــررة قـانـونــا لـهـذه الجــنـايــة عـشـرين
(20) سـنة سـجـنا. وتـكون الـعقـوبـة اIقـررة هي الإعدام إذا

أدت الجناية إلى إزهاق روح إنسان.
ويـرفع الحـد الأقصى لـلـعـقوبـة الـسـالـبة لـلـحـرية إلى
الـضـعفs إذا كــان الحـد الأقــصى لـلــعـقـوبــة اIـقـررة قــانـونـا
لــهـــذه الجـــنـــايــةs يـــســـاوي أو يــقـل عن عـــشــر ( 10) ســـنــوات

سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة اIقررة إلى الضعف.

اIــــادة  54 مــــكــــرر1 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص طـبــيـعي من أجل جـنــايـة أو جـنـحـة مـعــاقب عـلـيـهـا
قـــانـــونــــا بـــعــــقـــوبــــة حـــدهــــا الأقـــصى يــــزيـــد عـن خـــمس ( 5)
سـنـوات  حــبـسـاs وارتــكب خلال الــعـشـر ســنـوات الـتــالـيـة
لــقـضـاء الــعـقـوبــة الـسـابــقـةs جـنــحـة مـعــاقـبـا عــلـيـهــا بـنـفس
الــعــقـــوبــةs فــإن الحــد الأقــصـى لــعــقــوبــة الحـــبس والــغــرامــة

اIقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
ويـرفع الحـد الأقصى لـلـعـقوبـة الـسـالـبة لـلـحـرية إلى
عـشرين ( 20) سنـة حـبـساs إذا كـان الحـد الأقـصى لـلعـقـوبة
اIـقررة قانـونا لهذه الجـنحة يـزيد عن عشر (10) سنوات.
وإذا كـان هذا الحـد يـسـاوي عـشرين (20) سـنـة حـبـسـاs فإن

الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كـــــمـــــا يـــــجـــــوز الحــــكـم أيـــــضـــــا بــــواحـــــدة أو أكـــــثـــــر من
الـعـقــوبـات الـتـكـمــيـلـيـة اIــنـصــوص عـلــيـهـا في اIـادة 9 من

هذا القانون.
اIادة 54 مكرر2 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
طـبـيـعيs مـن أجل جـنـايـة أو جـنـحـة مـعـاقب عـلـيـهـا قـانـونا
بــــعـــقـــوبـــة حـــدهـــا الأقـــصـى يـــزيـــد عن خـــمس ( 5) ســـنـــوات
حــبــســاs وارتــكـب خلال الخــمس ســنــوات الــتــالــيــة لــقــضــاء
الـعـقـوبــة الـسـابـقـة جـنــحـة مـعـاقـبــا عـلـيـهـا قـانــونـا بـعـقـوبـة
حـــدهـــا الأقـــصـى يـــســـاوي أو يـــقـل عن خـــمس ( 5) ســـنــوات
حبساs فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة اIقررة

لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كــمـــا يــجــوز الحــكـم بــواحــدة أو أكــثــر مـن الــعــقــوبــات
التكميلية اIنصـوص عليها في اIادة 9 من هذا القانون.

كما �ـكن الحكم بـإحدى هـاتX الـعقـوبتـX فقطs على
أن لا تــــقـل عن الحـــــــد الأدنـى اIــــقــــرر قــــانـــــونــــا لــــلــــجــــر�ــــة
اIــرتــكـبــة. وإذا كــانت عـقــوبــة الحـبـس هي وحـدهــا اIــقـررة
يــجـوز اســتـبــدالــهـا بــغـرامـــةs عـلـــى أن لا تـــقل عن 20.000

دج وأن لا تتجاوز  500.000 دج.
إذا كـان اIــتــهم مـســبـوقــا قــضـائــيـاs �ــفـهــوم اIـادة 53
مــكــرر 5 أدنــاهs فـإنـه لا يـجــوز تــخــفـيض عــقــوبــات الحـبس
والــــغـــرامــــة عن الحــــد الأدنى اIــــقـــرر قــــانــــونـــا لــــلــــجـــنــــحـــــة
اIــرتــكــبـــة عـــمــــداs ويــتــعــX الحــكم بــهــمــا في حــالــة الــنص
عــلـيـهـمــــا مـعـــا. ولا يــجـــوز في أي حـال اســتـبـدال الحـبس

بالغرامة.
اIـادة 53 مـكرر5 : يـعـد مسـبـوقـا قضـائـيـا كل شخص
طـــبـــيــعي مـــحـــكــوم عـــلــيـه بــحـــكم نـــهــائي بـــعـــقــوبـــة ســالـــبــة
لـلـحريـةs مـشـمولـة أو غـيـر مـشمـولـة بـوقف التـنـفـيذs من
أجل جــنــايــة أو جــنــحـــة من الــقــانــون الــعــامs دون اIــســاس

بالقواعد اIقررة لحالة العود.

اIادة 53 مكرر6 : في حالة مـنح الظروف المخففة في
مـواد المخـالـفـاتs فـإن الـعـقـوبـات اIـقـررة قـانـونـا بـالـنـسـبة

للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.

غـــيـــر أنه إذا كـــان المحـــكـــوم عـــلـــيه لا يـــوجـــد في حـــالــة
sمـعـا Xوكـانـت عـقـوبـتــا الحـبس والـغــرامـة مـقــررتـ sالـعـود
فــإنه يـجــوز الحـكم بــإحـداهــمـا فــقطs وذلك دائـمــا في إطـار
الحـدين اIـنصـوص عـلـيهـمـا في الـقـانون الـذي يـعـاقب على

المخالفة اIرتكبة.

اIــادة 53 مـــكــرر7 : تجـــوز إفــادة الـــشـــخـص اIـــعـــنــوي
بالظروف المخففةs حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده.

sـعنـوي بـالظـروف المخفـفةIإذا تـقرر إفـادة الـشخص ا
فـإنـه يـجـوز تـخـفــيض عـقـوبـة الــغـرامـة اIـطـبــقـة عـلـيه إلى
الحــد الأدنى لــلــغــرامــة اIــقــررة في الــقــانــون الــذي يــعــاقب

على الجر�ة بالنسبة للشخص الطبيعي.

sعنوي مسبوقا قضائياIغير أنه إذا كان الشـخص ا
�ــــفــــهــــوم اIـــادة 53 مــــكــــرر8 أدنــــاهs فـلا يــــجــــوز تــــخــــفــــيض
الــــغـــرامــــة عن الحــــد الأقـــصـى لـــلــــغـــرامــــة اIـــقــــررة قـــانــــونـــا

للجر�ة بالنسبة للشخص الطبيعي.

اIــادة 53 مـــكــرر8 : يـــعـــتــبـــر مـــســبـــوقـــا قــضـــائـــيــا كل
شـخص معنـوي محـكوم علـيه نهـائيـا بغرامـةs مشـمولة أو
غـــيــــر مـــشـــمــــولـــة بـــوقف الــــتـــنـــفــــيـــذs من أجـل جـــر�ـــة من
الـــقـــانــون الـــعــامs دون اIـــســـاس بــالـــقــواعـــد اIـــقــررة لحـــالــة

العود".

اIــادة اIــادة 16 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIـوافق 8 يــونــيــــو ســنـة 1966 واIــذكــــور
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خلال الخـمس (5) سـنــوات اIــوالــيـة لــقــضـاء الــعــقــوبـةs من
جــراء ارتــكـــاب جـنــحــة مــعــاقب عــلـيــهــا قــانــونـا بــالــنــســبـة
للـشخص الطـبيعي بـغرامة حـدها الأقصى يـساوي أو يقل
عن  500.000 دجs فــإن الــنــســبــة الــقــصــوى لــلــغــرامــة الــتي
تــطــبق تــســاوي عــشــر (10)  مــرات الحـد الأقــصـى لــعــقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه الجنحة.
عــنـدمــا تـكــون الجـنــحـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
sفـي حــالـــة الـــعــود sـــعـــنــويIالـــتي تـــطـــبق عـــلى الــشـــخص ا

هو5.000.000 دج.

اIادة 54 مكرر8 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
sوقــامت مــســؤولــيــته الجــزائــيـة sمــعــنــوي من أجل جــنــحـة
خلال الخـمس (5) سـنــوات اIــوالــيـة لــقــضـاء الــعــقــوبـةs من
جــراء ارتـــكــاب نــفس الجـــنــحــة أو جـــنــحــة ¤ـــاثــلــة �ـــفــهــوم
قــواعـد الــعــودs فـإن الــنــسـبــة الــقـصــوى لــلـغــرامــة اIـطــبــقـة
تـســاوي عـشـر (10) مـرات الحـد الأقــصى لـعــقـوبـة الــغـرامـة
اIــنـــصــوص عـــلــيـــهــا في الـــقــانـــون الــذي يـــعــاقب عـــلى هــذه

الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.

عــنـدمــا تـكــون الجـنــحـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
الـتي تـطـبـق عـلى الـشـخص اIـعـنـويs في حـالـة الـعـودs هـو

5.000.000 دج.

اIادة 54 مكرر9 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
sوقـامـت مـسـؤولـيــته الجـزائـيـة sمـعــنـوي من أجل مـخــالـفـة
خلال ســـنــة واحــدة من تـــاريخ قــضـــاء الــعــقـــوبــةs من جــراء
ارتــكـاب نــفس المخــالـفــةs فــإن الـنــســبـة الــقـصــوى لــلـغــرامـة
اIــطـبــقـة تــسـاوي عــشـر (10) مــرات الحـد الأقــصى لــعـقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي.

اIادة 54 مـكرر10 : : يـجوز لـلـقاضي أن يـثـير تـلـقائـيا
sـتابعةIحـالة العود إذا لم يـكن منوّها عـنها في إجراءات ا
sـــشــددIــتـــهم مـــحــاكـــمــتـه عــلـى هــذا الـــظــرف اIوإذا رفـض ا
فــتـطــبق عـلــيه تــدابـيــر الـفــقـرتـX 3 و 4 من اIـادة 338 من

قانون الإجراءات الجزائية".

اIــــادة اIــــادة 17 : : تـــعـــدل وتــتــــمم اIــــادة 57 من الأمــر رقم
66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق  8 يـونـيو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

sـادة 57 : تـعـتــبـر من نـفس الـنــوع لـتـحـديـد الـعـودIا"
الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية :

1 - اخـتلاس الأموال العـموميـة أو الخاصة والـسرقة
sوالإخفاء والنصب وخيانة الأمانة  والرشوة

اIــــادة 54  مــــكــــرر3 : : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شخص طبـيعي من أجل جنحةs وارتكب خلال الخمس (5)
سنوات التاليـة لقضاء العقوبة السـابقة نفس الجنحة أو
جــنــحــة ¤ـاثــلــة �ــفــهــوم قــواعــد الــعــودs فــإن الحــد الأقــصى
لــعــقــوبــة الحــبـس والــغــرامـة اIــقـــررة لــهــذه الجــنــحــة يــرفع

وجوبا إلى الضعف.
اIادة 54 مكرر4 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
طــبـيـعي من أجل مـخــالـفـةs وارتـكب خلال الـســنـة الـتـالـيـة
لــقــضــاء الــعـــقــوبــة الــســابــقـــة نــفس المخــالــفــةs تـــطــبق عــلــيه
الــعـــقــوبـــات اIــشــددة لحـــالــة الــعـــود اIــنــصـــوص عــلـــيــهــا في

اIادتX 445 و 465 من هذا القانون.
اIــــادة  54 مــــكــــرر5 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص مـعــنـوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهـا
قــانـــونــا بـــالــنــســـبــة لــلـــشــخص الـــطــبــيـــعي بــغــرامـــة حــدهــا
الأقـصى يفوق  500.000 دجs وقـامت مسـؤوليـته الجزائـية
من جـراء ارتكـاب جـنايـةs فـإن الـنسـبـة القـصـوى للـغـرامة
اIــطـبــقـة تــسـاوي عــشـر (10) مــرات الحـد الأقــصى لــعـقــوبـة
الغـرامـة اIـنـصوص عـلـيـهـا في الـقانـون الـذي يـعـاقب على

هذه الجناية.
عــنـدمــا تـكــون الجـنــايـة غــيــر مـعــاقب عـلــيـهــا بـغــرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
اIـــطـــبق عـــلـى الـــشـــخص اIـــعـــنــــويs في حـــالـــة الـــعـــودs هـــو
20.000.000 دج عـندمـا يتـعلق الأمـر بجـنايـة معـاقب علـيها

بالإعدام أو الـسجن اIؤبدs ويكون هذا الحد10.000.000 دج
عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن اIؤقت .

اIادة 54 مكرر6 : إذا سبق الحكم نـهائيا على شخص
مـعـنــوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهــا قـانـونـا
بـالنسبة لـلشخص الطبـيعي بغرامة حـدها الأقصى يفوق
 500.000 دجs وقـامت مـسـؤولــيـته الجـزائـيـةs خلال الـعـشـر
(10) سـنـوات اIـواليـة لـقـضاء الـعـقوبـةs من جـراء ارتـكاب
جــنـــحــة مــعـــاقب عــلـــيــهـــا بــنـــفس الــعـــقــوبــةs فـــإن الــنـــســبــة
الـقـصوى لـلـغـرامـة اIـطبـقـة تـسـاوي عـشر (10) مـرات الحد
الأقـصـى لـعـقـوبـة الــغـرامـة اIـنــصـوص عـلـيـهــا في الـقـانـون

الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعـنـدمـا تـكـون الجـنـحـة غـيــر مـعـاقب عـلـيـهـا بـغـرامـة
بالـنـسبـة لـلـشخص الـطـبـيعيs فـإن الحـد الأقـصى للـغـرامة
sفـي حــــالــــة الــــعــــود sــــعــــنــــويIــــطــــبــــقــــة عـــــلى الــــشــــخـص اIا

هو 10.000.000 دج.
اIــــادة 54 مــــكــــرر 7 : إذا ســــبـق الحــــكم نــــهــــائــــيــــا عــــلى
شـخص مـعــنـوي من أجل جـنــايـة أو جـنـحــة مـعـاقب عــلـيـهـا
قــانـــونــا بـــالــنــســـبــة لــلـــشــخص الـــطــبــيـــعي بــغــرامـــة حــدهــا
sوقامت مسـؤوليته الجزائية sالأقصى يفوق  500.000 دج
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غــيــر أنه يــجــوز لجــهــة الحــكم إمــا أن تــرفـع هــذه اIـدة
إلى ثــلـثي الـعـقــوبـة المحـكـــوم بــهـــاs أو إلــى عـشـريــن (20)
ســنـــــة في حـــالــة الحـــكم بـــالـــســجن اIـــؤبـــدs وإمــا أن تـــقــرر

تقليص هذه اIدة.
إذا صـدر الحكم اIـتعـلق بالـفتـرة الأمنـية عن مـحكـمة
الجـنايـاتs فإنه يـتعـX مراعـاة القـواعد اIـقررة في أحـكام

اIادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية.
بــالــنــســبــة لــلـــجــرائم الــتي لم يـــنص الــقــانــون فــيــهــا
صـراحــة عـلى فـتـرة أمــنـيـةs يــجـوز لجـهـة الحــكم الـتي تحـكم
فـيـهـا بـعـقـوبة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدتـهـا تـسـاوي أو تزيـد عن
خمس (5) سنواتs أن تحدّد فترة أمنية لا �كن للمحكوم
عـــلـــيه أن يـــســـتـــفـــيــد خـلالــــهـــا من أي تـــدبـــيـــر من تـــدابـــيــر
تــطـبـيـق الـعـقـــوبـة اIـــذكــورة في الـفــــقـرة الأولى من هـذه
اIادة. ولا يجـوز أن تفـوق مدة هـذه الفـترة الأمـنيـة ثلثـي
الـعقـوبة المحكـوم بهـاs أو عشرين (20) سنـة في حالة الحكم

بالسجن اIؤبد.
اIـادة 60 مــكــرر1 : مــا لم يــنص مــرســوم الــعــفـو عــلى
خـلاف ذلكs يـتــرتب عــلى تــخــفـيـض الـعــقــوبــات اIـمــنــوحـة
خـلال الــفـــتــرة الأمــنـــيــة تـــقــلــيـص هــذه الــفـــتــرة بـــقــدر مــدة

التخفيض من العقوبة.
ويـتـرتب عـلى اسـتـبـدال عـقـوبـة الـسجـن اIـؤبـد �دة
عـشرين (20) سنـة تقـليص الـفترة الأمـنيـة إلى عشر (10)

سنوات".

اIـــــادة اIـــــادة 19 : : تـــــتــــــمم اIـــــواد 61 و 77 و 87 مـــــكــــرر1 من
الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق

8  يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIادة 61 : يرتـكب جر�ـة الخـيانـة ويـعاقب بـالإعدام
كل جــزائـــري وكل عـــســكــري أو بـــحــار فـي خــدمـــة الجــزائــر

يقوم بأحد الأعمال الآتية :
s1 - حمل السلاح ضد الجزائر

2 - الـقيام بـالتـخابر مـع دولة أجنـبيـة بقصـد حمـلها
عـــلـى الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــــدوانـــيـــة ضـــد الجـــزائـــر أو تـــقـــد©
الــــوســـــائـل اللازمـــــة لــــذلـــك ســــــواء بــــتـــــســـــهــــيــــل دخـــــــول
القــــوات الأجنـبيـــة إلــى الأرض الجزائـريــة أو بـزعزعــة
ولاء الـــقــــوات الـــبــريـــــة أو الــبـــحـــريــة أو الجـــويــة أو بـــأيــة

sطريقة أخرى
3 - تــســلــيــم قــــوات جــزائــريــة أو أراض أو مــدن أو
حـــــــصـــــــون أو مـــــــنــــــشـــــــــــآت أو مـــــــراكـــــــــز أو مـــــــخــــــــازن أو
مستودعـات حربية أو عتاد أو ذخـائر أو مبان أو سفن أو
مـركـبات لـلـملاحـة الجـويـة ¤ـلـوكة لـلـجـزائــر أو مـخـصـصة

sللدفاع عنها إلى دولة أجنبية أو إلى عملائها

2 - خــيـانــة الائـتــمـان عــلى بــيـاض وإصــدار أو قـبـول
شــيــكــات بـــدون رصــيــد والــتــزويـــر واســتــعــمــال المحــررات

sزورةIا
3 - تــــــــبـــــــيـــــــيـض الأمـــــــوال والإفـلاس بــــــــالـــــــتـــــــدلــــــــيس
والاســتـــيلاء عـــلى مــال الـــشــركـــة بــطـــريق الــغـش وابــتــزاز

sالأموال
4 - الــقــتـل الخــطــأ والجــرح الخــطـــأ و جــنــحــة الــهــروب

sوالسياقة في حالة سكر
5 - الـضـرب والجــرح الـعـمـدي واIــشـاجـرة والــتـهـديـد

sوالتعدي والعصيان
6 - الفـعل المخل بالحـياء بـدون عـنف والفــعل العـلني
المخل بــالحـــيــاء واعــتــيــاد الــتــحــريض عــلـى الــفـسـق وفــسـاد

الأخلاق واIساعدة على الدعارة والتحرش الجنسي".

اIـادة اIـادة 18 :  : يـتــمم الــفـصل الــثــالث من الــبـاب الــثـاني
من الـــكــتـــــاب الــثــانــي من الأمــــر رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ
في 18 صــــفـــــــر عــــام 1386 اIــــوافق 8 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1966
واIـــذكـــور أعـــلاهs بـــقـــســم رابــع تحت عــــنــــوان "الـــفـــتـــــرة
الأمــنـــيــــة"s يـــتــضــمـــن مــادتــيــن 60 مـــكــــرر و 60 مـــكــرر1

تحرران كما يأتي :
"الكتـاب الثاني"الكتـاب الثاني

الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةالأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة

البــاب البــاب الثاني الثاني 
 مرتكبو الجر�ة مرتكبو الجر�ة

الفصـل الفصـل الثالث الثالث 
 شخصية العقوبة  شخصية العقوبة 

القسـم القسـم الرابعالرابع
 الفترة الأمنية الفترة الأمنية

اIــادة 60 مــكــرر: يــقــصـــد بــالــفــتــرة الأمـــنــيــة حــرمــان
المحـــكـــوم عــلـــيه من تـــدابــيـــر الــتـــوقــيف اIـــؤقت لـــتــطـــبــيق
الـــعــقــوبــةs والـــوضع في الــورشـــات الخــارجــيــة أو الـــبــيــئــة
اIـفتـوحـةs وإجازات الخـروجs والحريـة الـنصـفيـة والإفراج

اIشروط.
وتــطـــبق في حــالـــة الحــكم بــعــقـــوبــة ســالــبـــة لــلــحــريــة
مـدتـهـا تـسـاوي أو تـزيـد عن عـشر (10) سـنـواتs بـالـنـسـبة
لـــلـــجـــرائــم الـــتــي ورد الـــنص فـــيـــهـــا صـــراحـــة عـــلى فـــتـــرة

أمنية.
تسـاوي مـدة الفـترة الأمـنـية نـصف العـقـوبة المحـكوم
بـها. وتـكون مدتـها خـمس عشرة (15) سنـة في حالـة الحكم

بالسجن اIؤبـد.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 84 20
4 ذو الحج ذو الحجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

24 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2006  م م

sـــعــنــوي عــقـــوبــة الــغــرامــةIوتـــطــبق عــلـى الــشــخص ا
حـــسب الـــكـــيـــفـــيــــات اIـــنـــصـــــوص عـــلـــيـــهــــا فـــي اIــــادة18
مـــكـــــررs  وفي اIـــادة  18 مـــكــرر2 مـن هـــذا الـــقـــانـــون عـــنــد

الاقتضاء.
ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات

التكميلية اIنصوص عليها في  اIادة 18 مكرر".

اIـــــادة اIـــــادة 21 : : تـــــعـــــــدل وتــــــتـــــمــم اIـــــــادة 114 من الأمـــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 114 : في الحـالة الـتي يكـون فيـها الـغرض من
تـدبــيــر اتــخـاذ الإجــراءات بــX ســلـطــات مــدنــيـة وهــيــئـات
عــسـكــريـة أو رؤســائـهــا أو كـانت نــتــيـجــتـهــا الإعـتــداء عـلى
الأمن الــداخـلي لــلــدولـةs تــكــون عـقــوبــة المحـرضــX الــسـجن
اIــؤبــدs والجــنـاة الآخــريـن الـســجن اIــؤقـت من عــشــر (10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنـة والغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000  دج.
تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص

عليها في هذه اIادة".

اIــادة اIــادة 22 :  : تـــعـــدل اIــادة 137 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــــــــؤرخ في 18 صـــــــفـــــــر عــــــام 1386 اIــــــــوافـق 8 يـــــــونـــــــــيــــــو

سنــة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــــادة 137 : كـــل مـــــــــوظـــف أو عـــــــــون مـن أعــــــــــوان
الـدولـــة أو مسـتـخـــدم أو مــنـدوب عن مـصلـحـــة للـبـــريد
يـــقـــوم بــفـــض أو اخــتـلاس أو إتلاف رســائـل مــســـلـــمــة إلى
الــبـريــد أو يـسـهـل فـضـهــا أو اخـتـلاسـهـا أو إتـلافـهـا يــعـاقب
بـــــالحــــبـس من ثـلاثــــة (3) أشـــــهـــــر إلى خـــــمس (5) ســـــنــــوات

وبغرامة من  30.000 دج إلى  500.000 دج.

(... الباقي بدون تغيير ...)".   

اIـادة اIـادة 23 : : يـعــدل عـنـوان الــفـصل الخــامس من الـبـاب
الثاني ويحرر كما يأتي :

"الفصل الخامس"الفصل الخامس
الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاصالجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص

ضد النظام العمومي"ضد النظام العمومي"

اIـادة اIـادة 24 :  : يـتمـم الأمــر رقـم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صـفـــر عــام 1386 اIـوافــق 8 يـونــيـو سـنـة 1966 واIـذكـور

أعــلاهs �ادة  175 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 175 مـكـرر: يـكـون الـشـخص اIـعـنـوي مـسـؤولا
جــزائـيــا عن الجــرائم المحــددة في هــذا الـفــصلs وذلك طــبــقـا
لــلــشـروط اIــنــصـوص عــلـيــهــا في  اIـادة 51 مــكــرر من هـذا

القانون.

4 - إتـلاف أو إفــســـاد ســفـــيــنــة أو ســـفن أو مـــركــبــات
للملاحة الجـويـة أو عتاد أو مـؤن أو مبان أو إنشاءات من
أي نـوع كـانت وذلك بــقـصـد الإضـرار بـالــدفـاع الـوطـني أو
إدخـال عــيــوب عـلــيــهـا أو الــتــســبب في وقــوع حـادث وذلك

تحقيقا لنفس القصد.

وتـــــطـــــبـق أحـــــكـــــام اIـــــادة 60 مــــــكـــــرر عـــــلـى الجـــــنـــــايـــــة
اIنصوص عليها في هذه اIادة.

اIــادة 77 : يـــعــــاقب بـــالإعــــدام الاعـــتـــداء الــــذي يـــكـــون
الغرض منه إما الـقضاء على نظام الحكم أو تغييرهs وإما
تحـــريـض اIــواطـــنـــX أو الـــســـكــان عـــلـى حــمـل الــسـلاح ضــد
سـلطـة الدولـة أو ضد بـعضـهم بعـضاs وإمـا اIسـاس بوحدة

التراب الوطني.

ويعتبر في حكم الاعتداء تنفيذ الاعتداء أو محاولة
تنفيذه.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIادة 87 مكرر1 : تكون العـقوبات التي يتعرض لها
sـادة 87 مـكـــرر أعـلاهIـذكـــورة فــي اIمـرتـكـــب الأفـعـــال ا

كما يأتي :
- الإعدام عندما تـكون العقوبة اIـنصوص عليها في

 sؤبدIالقانون السجن ا
- الـسـجن اIــؤبـد عـنــدمـا تـكـون الــعـقـوبــة اIـنـصـوص
علـيهـا في القـانون الـسجن اIـؤقت من عشر(10)  سـنوات

 sإلى عشرين ( 20) سنة
- الــــســـــجن اIـــــؤقت مـن عــــشــــــر( 10) ســــنـــــــوات إلى
عــــــشـــــريــن ( 20) ســـــــنـــــةs عـــــنـــــدمـــــــا تـــــكـــــــون الـــــعـــــقـــــوبــــــة
اIنصــوص علـيهـا في القانونs السجن اIؤقت من خمس

s( 5) سنوات إلى عشر(10)  سنوات
- تــكــون الــعــقــوبــة مــضــاعــفــة بــالــنــســبــة لــلــعــقــوبـات

الأخرى.
وتـــــــطــــــبـق أحــــــكــــــام اIــــــادة 60 مــــــكـــــــرر عــــــلـى الجــــــرائم

اIنصوص عليها في هذه اIادة". 

اIــادة اIــادة 20 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386  اIـوافق 8 يــونـــيــو ســنـة 1966 واIـذكـــور

أعــلاهs �ــادة 96 مكرر تحرر كما يأتي : 

" " اIـادة 96 مــكــرر: �ــكن قــيــام اIــســؤولــيــة الجــزائــيـة
sـــعــنــوي عـن الجــرائم المحـــددة في هــذا الـــفــصلIلــلــشـــخص ا
وذلك حسب الشروط اIنصوص عليها في اIادة 51 مكرر

من هذا القانون.
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اIـادة 206 : يـعــاقب بــالــســجن اIــؤقت من خــمس (5)
سنـوات إلى عشر (10) سنـوات  وبغرامة من 500.000 دج
إلى  1.000.000   دجs كل مـن قــــــلــــــد أو زورs إمــــــا طــــــابــــــعــــــا
وطــنــيــا أو أكـثــرs وإمــا مــطــرقــة أو أكــثــر مــســتــخـدمــة في
علامات الـغـابـاتs وإما دمـغـة أو أكثـر مـستـخـدمة في دمغ
sأو أوراق sأو استعمل طوابع sواد الذهبـية أو الفضيـةIا

أو مطارقs أو دمغات مزورة أو مقلدة.

اIـادة 207 : يـعــاقب بــالــســجن اIــؤقت من خــمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
إلى 1.000.000 دجs كل من تحــصل بــغـــيــر حق عــلى طــوابع
أو مـطـارق أو دمـغــات صـحـيـحـة خـاصـة بــالـدولـة واIـبـيـنـة
في اIــادة s206 ووضــعــهـــا أو اســتــعــمــلــهــا اســتــعــمــالا ضــارا

بحقوق ومصالح الدولة.

اIـادة 216 : يـعــاقب بــالـســجن اIـؤقت مـن عـشـر (10)
سنـوات إلى عشرين (20) سنـة وبغرامةمن 1.000.000 دج
s215 ادةIعـدا من عينتهم ا sكل شخص sإلى 2.000.000 دج

ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.
(... الباقي بدون تغيير ...).

اIــــادة 225 : كل شــــخـص اصــــطــــنـع بــــاسم طـــــبــــيب أو
جـــراح أو طـــبـــيـب أســـنـــان أو قـــابـــلـــةs شـــهـــادة مـــرضـــيــة أو
شـــهــادة بـــوجــود عـــجــزs وذلك بـــقــصـــد أن يــعـــفي نـــفــسهs أو
يـــعـــفي الــــغـــيـــر من أيـــة خــــدمـــة عـــمـــومـــيـــة كــــانتs يـــعـــاقب
بـالحـبـس مـــن سـنـة (1)  إلــى ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة

من  100.000 دج إلى 300.000 دج.

اIادة 242 : كل من تـدخلs بغـير صـفةs في الـوظائف
الـعمـومـيةs اIـدنـية أو الـعـسـكريـة أو قـام بعـمل من أعـمال
هـذه الــوظـائفs يــعـاقب بــالحـبس مـن سـنـة (1) إلى خـمس
s(5) ســــنـــوات وبـــغــرامـــة من 100.000 دج إلى 500.000 دج

ما لم يكوّن الفعل جر�ة أشد.

اIــادة 248 : كـل من تحــصل عــلـى صــحــيــفــة الــســوابق
الــقـضــائـيــة بـاسم الــغـيــرs وذلك بـانــتـحــاله اسـمــا كـاذبـا أو
صفة كـاذبةs يعاقب بالحبس من ستة ( 6) أشهر إلى ثلاث

( 3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج.

اIــادة 249 : كل مـن انــتــحـل اسم الــغـــيــرs في ظــروف
أدت إلى قـيد حـكم في صـحـيـفـة الـسوابـق القـضـائـيـة لـهذا
الــــغــــيــــــر أو كــــان من الجــــائــــز أن تــــؤدي إلى ذلكs يــــعــــاقب
بــالحــبس مـن ســنـة ( 1) إلى خــمس (5) ســنــوات وبــغــرامـة
مـن 100.000 دج إلـى  500.000 دجs دون الإخـلال بـــــــاتـــــــخـــــــاذ
إجراءات اIتـابعـة ضده بـشأن جنـاية الـتزويـر إذا اقتضى

الحال ذلك.

(... الباقي بدون تغيير ...)".

تطـبق على الشـخص اIعـنوي عقـوبة الغـرامة حسب
الـــكــــيـــفـــيـــات اIــــقـــررة في اIـــادة 18 مـــكـــررs وفي اIــــادة18

مكرر 2 من هذا القانون عند الاقتضاء.

ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر ".

اIــادة اIــادة 25 : تـــعــدل وتـــتـــمـم الــــمـــواد  197 و 198 و200
و206 و 207 و 216 و 225  و242 و 248 و 249 مــن الأمــــــــــــــــــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 197 : يــعـاقـب بـالــسـجـن اIـؤبــد كل من قــلـد أو
زور أو زيف :

1 - نـــقــــودا مـــعــــدنـــيــــة أو أوراقـــا نــــقـــديــــة ذات ســـعـــر
sقانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج

2 - ســنـدات أو أذونــات أو أسـهم تــصـدرهــا الخـزيــنـة
الـعـمـومـيـة وتحـمل طـابـعـهـا أو علامـتـهـا أو قـسـائم الأربـاح

العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

وإذا كــــانت قــــيــــمـــــة هــــذه الــــنــــقــــود أو الــــســــنــــدات أو
الأذونـات أو الأسـهم اIـتـداولـة تـقل عن 500.000 دجs تـكـون
الـــعـــقـــوبـــة الـــســـجن اIـــؤقت  مـن عـــشــر (10) ســـنــوات إلى
عــــشـــــرين (20)  ســـــنـــــة والـــــغـــــرامـــــة من  1.000.000 دج إلى

2.000.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIادة 198 : يـعاقب بـالـسجن اIـؤبـد كل من أسهم عن
قــصــدs بــأيـــة وســيــلــــة كــانتs فــي إصــــدار أو تــوزيــع أو
بيــع أو إدخال الـنقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم

اIبينة في اIادة 197 أعلاهs إلى الإقليم الوطني.

وتـــكـــون الـــعـــقـــوبـــة الـــســـجن اIـــؤقت مـن عـــشــر ( 10)
سنوات إلى عشرين (20) سنـة والغرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دج إذا كـانت قـيـمـة النـقـود أو الـسـندات أو

الأذونات أو الأسهم تقل عن  500.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجنايـة اIنصوص
عليها في هذه اIادة.

اIـادة 200 : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
sثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج
كـل من قــام بـــتــلــويـن الــنــقـــود ذات الــســـعــر الــقـــانــوني في
الإقلـيم الوطـنـي أو في الخـــارجs بغـــرض الـتضـليــل فــي
نوع معدنهـــاs أو أصدر مثل هذه النقـود اIلونة أو أدخلها

إليه.
(... الباقي بدون تغيير ...).
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"اIـادة 276  مـكـرر : تـطــبق أحــكـام الـــمـادة 60 مـكـرر
عــلـى الجــرائـم اIــنـــصــــوص عــلـــيـــهـــا في اIــواد 261  إلى263
مـــــــــــــــكــــــــــــــرر2 و 265 و 266 و 267  و 271 و272  و274  و275
(الــفـــقــرتــان  4 و5 ) و 276  (الـــفـــقــرات  2 و 3 و4) من هــذا

القسم".
اIادة اIادة 29 : :  تعدل اIادتان  293 و 293 مكرر من الأمر
رقم 66 - 156  اIــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1386 اIــــوافق 8

يونيــو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــادة 293 :  إذا وقع تـــعــذيب بـــدني عـــلى الـــشــخص
المختطف أو اIقـبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب

الجناة بالسجن اIؤبد. 

اIادة 293 مـكرر:  كل من يـخـطف أو يحـاول القـيــام
بــخــطــف شــخص مــهــمــا بــلــغـت ســنــهs مــرتــكــبــــا في ذلك
عـنــفـــاs أو تـهــديـدا أو غــشـاs يــعـاقب بــالـســجن اIـؤقت مـن
عـشــر (10) سنـوات إلى عـشرين (20) سـنـة وبـغـرامة مـن

1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

ويعاقب الجاني بـالسجن اIؤبـد إذا تعرض الشخص
المخطوف إلى تعذيب جسدي.

sوإذا كـــان الــــدافـع إلى الخــــطف هـــــو تــــســـديــــد فــــديـــة
يعاقب الجاني بالسجن اIؤبد أيضا".

اIــادة اIــادة 30 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  295 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIادة  295 مكرر:  تطـــبق أحكـام اIـــادة 60 مـكــرر
عـلى الجرائم اIـنصـوص عـليهــــا فـي الـمــــواد 291  و 292

و 293 و 293 مكرر من هذا القسم". 

اIـادة اIـادة 31 : : يعـدل عـنوان الـقـسم الخـــامس من الـفصل
الأول من الـــبــاب الـــثــانـي من الــكـــتــاب الـــثــالـث من الجــزء
الــثـاني مـن الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ  في 18 صــفـر عـام
1386 اIــوافــق  8 يــــونـــــيـــو ســـــنــة 1966 واIـــذكــور أعــلاه

كما يأتي :
"القسم الخامس"القسم الخامس

الاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهمالاعتداءات على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم
الخاصة وإفشاء الأسرار"الخاصة وإفشاء الأسرار"

اIــــادة اIــــادة 32 : : تــــعـــــدل وتــــتـــــمم اIـــــادتــــان  298 و 299 من
الأمر رقم 66 - 156 اIؤرخ في 18 صفر عام 1386 اIوافـق
8 يونـيـو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIـادة 298 : يــعـاقـب عـلى الــقـذف اIــوجه إلى الأفـراد
بالحـبس من شـهرين (2) إلى سـتة (6) أشهـر وبغـرامة من

.Xالعقوبت X25.000 دج إلى  50.000 دج أو بإحدى هات 

اIــادة اIــادة 26 : : يـــتــمـم الأمـــر رقـــم 66 - 156 اIــــؤرخ في
18 صــــفــــــر عــــــام 1386 اIــــوافــق 8  يــــونــــيــــــو ســــــنــــة1966

واIذكــور أعـلاهs �ـادة 253 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 253 مـكـرر: يـكـون الـشـخص اIـعـنـوي مـسـؤولا
جــزائـيــا عن الجــرائم المحــددة في هــذا الـفــصلs وذلك طــبــقـا
لــلــشـروط اIــنــصـوص عــلـيــهــا في اIـادة  51 مــكــرر من هـذا

القانون.

تـطـبق عـلى الشـخص اIـعـنوي الـعـقـوبات اIـنـصوص
علـيها في اIادة 18 مكررs وعنـد الاقتضاءs تلك اIنصوص

عليها في اIادة  18 مكرر2 من هذا القانون.

ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة  18 مكرر".

اIــادة اIــادة 27 : : تــعـــدل اIــادتــان 264 و 266 من الأمـــر رقم
 66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيو

سنة  1966واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIـادة 264 : كـل من أحــدث عــمــدا جــروحــا لــلــغــيـر أو
ضــــربـه أو ارتــــكـب أي عــــمل آخـــــر من أعـــــمــــال الـــــعــــنف أو
الـــتـــعــــديs يـــعـــاقـب بـــالحـــبـس من ســـنـــة (1) الـى خـــمس (5)
ســـــنــــوات وبــــغـــــرامــــة من 100.000 دج إلى 500.000 دجs إذا
نـتج عن هــذه الأنـواع من الــعـنف مــرض أو عـجــز كـلي عن

العمل Iدة تزيد عن خمسة عشر (15) يوما.

ويجوز علاوة عـلى ذلك أن يحرم الفاعل من الحقوق
الـواردة في اIـادة  14 من هــذا الـقـانــون من سـنـة (1) عـلى

الأقل إلى خمس (5) سنوات على الأكثر.

( ... الباقي بدون تغيير... ).

اIــــادة 266 : إذا وقــع الجــــــرح أو الــــضــــرب أو غــــيـــــر
ذلك مـن أعـمــال الـعنــف أو الاعـتداءات الأخـرى مع سبق
الإصـــــرار أو الـــتــرصـــد أو مع حـــمل أســـلـــحــة ولـم يــؤد إلى
مرض أو عـجـز كـلي عن الـعـمل Iـدة تـتـجـاوز خـمـسـة عـشر
(15) يومـاs فيـعـاقب الجاني بـالحـبس من سنـتX ( 2)  إلى
عـــــــشــــــر ( 10) ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 200.000 دج إلـى

1.000.000 دج.

و�ـــكن مـــصـــادرة الأشـــيـــاء الـــتـي اســـتـــعـــمـــلت أو قـــد
تسـتـعمـل لتـنـفيـذ الجـر�ـة مع مراعـاة حـقـوق الغـيـر حسن

النية".

اIـادة اIـادة 28 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في  18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة 276 مكرر تحرر كما يأتي :
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يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة  303 مـكـرر2 : يـجـــوز لــلـمــحـكـمــــة أن تحـظــــر
عـــلـــى المحـــــكـــوم عـــلـــيـــه من أجـــل الجـــرائـــم اIـــنـــصـــــوص
علـيهــا فـي اIادتX 303 مكرر و 303 مكررs1 ¤ارسة حق
أو أكـثـر من الحـقـوق اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIادة 9 مـكرر1
Iـــدة لا تــتــجــاوز خــمس  (5) ســـنــواتs كــمــا يـــجــوز لــهــا أن
تــأمــر بـنــشــر حــكم الإدانــة طــبــقــا لــلـكــيــفــيــات اIــبــيـنــة في

اIادة 18 من هذا القانون.
ويــــتـــــعـــــX دائــــمـــــا الحـــــكم �ـــــصـــــادرة الأشـــــيــــاء الـــــتي

استعملت لارتكاب الجر�ة.

اIادة 303 مـكرر3 : يـكون الـشخص اIـعـنوي مـسؤولا
جزائيـا عن الجرائم المحـددة في الأقسام  3 و 4 و 5 من هذا
الـــفـــصلs وذلك طـــبـــقـــا لـــلـــشـــروط اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في

اIادة 51 مكرر.

وتــطـــبق عــلـى الــشــخص اIـــعــنــوي عـــقــوبــة الـــغــرامـــة
حــســب الــكــيـــفــيــــات اIـــنــصــــوص عـــلــيـــهــــا فــي اIــــادة 18

مكــررs  وفي اIادة  18 مكرر 2 عند الاقتضاء.

ويــتــعــرض أيــضــا لــواحـــدة أو أكــثــر من الــعــقــوبــــات
التكميليــة اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر".

اIـادة اIـادة 35 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ  في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق  8 يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  320 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 320 مـــكــرر:  تـــطـــبق أحـــكـــام اIـــادة 60 مـــكـــرر
عـــــلـى الجــــرائـــــم اIــــنــــصــــــوص عــــلـــــيــــهـــــــا فــي اIـــــواد 314
(الـــفـــقـــرتــــان 3 و 4) و 315  (الـــفـــقــرات  3 و 4 و 5 ) و 316
(الـــــفـــــقـــــرة 4) و 317 (الـــــفـــــقـــــرتــــان  4 و 5)  و 318 من هـــــذا

القسم".

اIـــــادة اIـــــادة  36 : : تــــــعــــــدل و تــــــتــــــمم اIــــــادة 321 من الأمـــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 321 : يـعـاقب بــالـسـجـن اIـؤقت من خـمس (5)
سنـوات إلى عـشر (10) سنـوات وبغـرامة من 500.000 دج
sأو أخــــفــــاه sكل مـن نــــقل عـــــمــــدا طــــفـلا sإلى  1.000.000 دج
أواستـبـدل طفـلا آخر بـه أو قـدمــه عـلـى أنـه ولــد لإمــرأة
لم تضـعs  وذلـك في ظروف من شـأنها أن يتـعذر التحقق

من شخصيته.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
(..... الباقي بدون تغيير ........).

اIــادة 299 : يــعـــاقب عـــلى الـــسب اIــوجـه إلى فــرد أو
عـــدة أفـــراد بــــالحـــبس مـن شـــهـــر(1)  إلـى ثلاثـــة ( 3) أشـــهـــر

وبغرامة من  10.000 دج  إلى 25.000 دج.

ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

اIــادة اIــادة 33 : : تـــعـــدل اIــادة 303 من الأمــر رقم 66 - 156
اIـــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســــنـــة

 1966 واIذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

"اIــــــادة 303 : كـل مـن يـــــــفـض أو يـــــــتـــــــلـف رســـــــائل أو
مـراسلات مــوجـهـة إلى الـغـيـر وذلـك بـسـوء نـيـة وفي غـيـر
الحـالات اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 137 يـعــاقب بـالحـبس
من شـهر (1)  إلى سـنة (1)  وبـغرامة من  25.000 دج إلــى

 100.000 دج أو بإحدى هاتX العقوبتX فقط".  

اIــادة اIــادة 34 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور
أعلاهs �ـــــواد  303 مـــــكــــرر و 303 مـــــكــــرر1 و 303 مـــــكـــــرر2

و303 مكــرر 3  تحرر كما يأتي :

"اIــادة 303 مـــكــرر : يـــعـــاقب بـــالحـــبس مـن ســـتــة ( 6)
أشـــهـــر إلى ثلاث ( 3) ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة مــن 50.000 دج
إلــى  300.000 دجs كـل من تــعـمــد اIــســاس بـحــرمــة الحــيـاة

الخاصة للأشخاصs بأية تقنية كانت وذلك :
1 - بالـتقـاط أو تسـجيل أو نـقل مكـاIات أو أحاديث

sبغير إذن صاحبها أو رضاه sخاصة أو سرية
2 - بالـتقـاط أو تـسجـيل أو نقـل صورة لـشخص في

مكان خاصs بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة  303 مـكـرر1 : يـعـاقب بــالـعــقـوبـات اIــنـصـوص
عـلـيـهـا في اIـادة الـسـابـقـة كل من احـتـفظ أو وضع أوسـمح
بـأن تــوضع في مـتــنـاول الجــمـهــور أو الـغــيـرs أو اســتـخـدم
بــأيـة وســيـلــة كــانتs الـتــسـجــيلات أو الــصـور أو الــوثـائق
اIـتـحــصل عـلـيـهـا بـواسـطـة أحــد الأفـعـال اIـنـصـوص عـلـيـهـا

في اIادة  303 مكرر من هذا القانون.
عـنـدما تـرتكب الجـنـحة اIـنـصوص عـليـهـا في الفـقرة
الـــســابــقــة عن طــريق الــصـــحــافــةs تــطــبق الأحــكــام الخــاصــة
اIــنــصــوص عــلــيـــهــا في الــقــوانــX ذات الـــعلاقــةs لــتــحــديــد

.XسؤولIالأشخاص ا
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3 - أحد الوالـدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد
أو أكثر منهم أو يـعرض أمنهم أو خلقـهم لخطر جسيم بأن
يـسـيء مـعـامـلـتـهم أو يـكـون مـثلا سـيـئـا لـهم للاعـتـيـاد عـلى
الســـكـــر أو ســوء السـلـوكs أو بـــأن يهـــمل رعـايـــتهمs أو
لا يـقوم بـالإشـراف الـضـروري علـيـهمs وذلك سـواء كـان قد
قــــضي بــــإســــقــــاط ســـلــــطــــته الأبــــويــــة عــــلــــيــــهم أو لم يــــقض

بإسقاطها.
وفـي الحـــــالـــــتــــX 1 و 2  مـن هـــــــذه اIـــــــادة لا تــــــــتـــــــخـــــــذ

إجراءات اIتابعة إلا بناء على شكوى الزوج اIتروك.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.

اIـادة 331 : يـعـاقب بـالحـبس من سـتـة (6) أشـهـر إلى
ثلاث (3) سـنـوات وبـغـرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج
كل مـن امـــتـــنع عـــمـــداs وIـــدة تـــتــجـــاوز الـــشـــهـــرين (2) عن
تـقد© اIبـالغ اIقررة قـضاء لإعالـة أسرتهs وعن أداء كامل
قــــيـــمــــة الـــنــــفـــقــــة اIــــقـــررة عــــلـــيـه إلى زوجـه أو أصـــوله أو
فــروعهs وذلك رغم صــدور حـكم ضــده بـإلـزامـه بـدفع نــفـقـة

إليهم.
sويفـترض أن عـدم الدفع عـمـدي ما لم يـثبت الـعكس
ولا يـــعــتـــبــر الإعـــســار الــنـــاتـج عــن الاعـــتــيــــاد عـــلى ســــوء
الـسلــوك أو الـكسل أو السـكر عذرا مقـبولا من اIدين في

أية حالة من الأحوال.
دون الإخلال بـــتـــطــبـــيق أحـــكـــام اIــواد 37 و 40 و 329
من قـانـون الإجراءات الجـزائـيةs تـخـتص أيضـا بـالحكم في
الجــنح اIــذكــورة في هـــذه اIــادةs مــحــكــمــة مــوطن أو مــحل
إقــــامـــة الــــشـــخـص اIـــقــــرر له قـــبـض الـــنــــفـــقــــة أو اIـــنــــتـــفع

باIعونة.
ويضع صفح الضحـية بعد دفع اIبالغ اIستحقة حدا

للمتابعة الجزائية ".

اIــادة اIــادة 39 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور
أعـــلاهs �ـــــادتــX 341 مـــكـــــرر 1 و 349 مــــكـــــرر تحـــــرران

كما يأتي : 
"اIـادة 341 مـكـرر1 :  تـطـبق أحــكـام اIــادة 60 مـــكـرر
عـــلى الجــرائــم اIــنــصـــوص عـلــيــهــــا فـي اIـــواد 334 و 335

و336 و 337 و 337 مكرر من هذا القسم.
اIادة  349 مـكرر:  تطـبق أحكـام اIادة 60 مـكرر على
الجـرائـم اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادتـX 342 و 344 من هـذا

القسـم".
40 : : تــــــعــــــــدل وتــــــتــــــمم اIــــــــادة 350 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

وإذا لم يــــثــــبت أن الـــــطــــفل قــــد ولــــد حــــيــــاs فــــتــــكــــون
الـــعــقـــوبـــة الحـــبس من ســـنــة ( 1) إلى خــمس ( 5) ســـنــوات

وغرامة من  100.000 دج إلى 500.000 دج .
وإذا ثــــبت أن الـــطــــفـــل لـم يـــولــــــد حــــيـــــاs فــــيــــعـــاقب
بالحـــبس من شـــهـر (1) إلــى شـهــريـن (2) وبـغــرامة من

10.000 دج إلى 20.000 دج.

غـيــر أنه إذا قـدم فــعلا الـولــد عـلى أنه ولــد لإمـرأة لم
sبــعـد تـســلـيم اخــتـيـاري أو إهــمـال من والـديه sتــضع حـملا
فــيــعـــاقب بــالحــبـس من ســنــة (1) إلى خــمس ( 5) ســنــوات

وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. 
يــــكــــون الــــشـــخـص اIـــعــــنـــوي مــــســـــؤولا جـــزائــــيـــا عن
الجـر�ـة المحددة في الـفـقــرات أعلاهs وذلك طـبـقا لـلـشروط

اIنصـوص عليها في اIادة 51 مكرر من هذا القانون.
تطـبق على الشـخص اIعـنوي عقـوبة الغـرامة حسب
sـادتيــن  18 مـكــررIـنـصــوص عـلـيهـا فــي اIالكـيـفيــــات ا

وفي اIادة 18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويــتـــعـــرض أيــضـــا لـــواحــدة أو أكـــثـــر من الـــعــقـــوبــات

التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر ".

اIــادةاIــادة 37 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة  329 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 329 مــــــكــــــرر: لا �ــــــكـن مــــــبــــــاشــــــرة الــــــدعــــــوى
الــعـمــومـيــة الـرامــيـة إلى تــطـبــيق اIـادة 328 إلا بــنـاء عـلى

شكوى الضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية".

اIادةاIادة 38 : : تـعـدل وتتـمم اIـادتان 330 و 331 من الأمر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــادة 330 : يــعـــاقب بـــالحــبـس من شـــهــرين ( 2) إلى
سنة ( 1) وبغرامة من  25.000  دج إلى 100.000 دج :

1 - أحــــد الـــوالــــدين الــــذي يـــتــــرك مـــقــــر أســــرته Iـــدة
تتـجاوز شهرين ( 2) ويـتخـلى عن كافة الـتزامـاته الأدبية
أو اIـــاديــة اIــتــرتـــبــة عــلى الـــســلــطــة الأبـــويــة أو الــوصــايــة
الـــقــانـــونــيـــةs وذلك بـــغـــيــر ســـبب جـــدي.  ولا تــنـــقـــطع مــدة
الـــشـــهــرين ( 2) إلا بــالـــعـــودة إلى مـــقـــر الأســـرة عـــلى وضع
يـنـبئ عـن الـرغـبـة في اســتـئـنـاف الحـيــاة الـعـائـلــيـة بـصـفـة

sنهائية
2 - الزوج الذي يتـخلى عمدا وIدة تـتجاوز شهرين
( 2) عن زوجــته مع عــلـمـه بـأنــهــا حـامل وذلـك لـغــيــر سـبب

sجدي
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"اIـادة 351 مــكــرر : تــكــون عــقــوبــة الــســرقـة الــســجن
اIؤبد :

1 - إذا ارتـــكــــبت أثـــنــــاء حـــريق أو بـــعــــد انـــفـــجـــار أو
انـهــيـار أو زلـزال أو فـيـضــــان أو غــرق أو تـمـرد أو فـتـنـة

sأو أي اضطــراب آخر
Xــــعــــدة لــــتــــأمـــI2 - إذا وقــــعت عــــلـى أحــــد الأشــــيــــاء ا
سلامـــــة أيــــة وســـــيــــلـــــة من وســـــائـل الــــنـــــقل الـــــعــــمـــــومي أو

الخصوصي".

44 : :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــــمم اIــــــادة 352 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــــــــادة 352 : يــــــــعــــــــاقـب بــــــــالحــــــــبــس مـن خــــــــمـس (5)
سنـوات إلـى عشر(10)  سنوات وبغرامة من 500.000 دج
إلـى 1.000.000 دجs كــل مـــن ارتــــــــكــــب الـــــــــســــــــرقــــــــــــة فـي
الـــطــــــرق الــعــمــــومـــيــــة أو في اIــركــــبـــات اIــســتــعــمــلــــة
لـــنــــقــل اIـــســـــافـــريــن أو اIــــراسلات أو الأمـــتـــعــــة أو في
داخل نــــطــــاق الــــســــكـك الحــــديــــديــــة والمحــــطــــــات واIــــوانـــئ

واIطـــارات وأرصـفــة الشحــن أو التفريغ. 

ويــجـوز أيــضــا أن يــحـكم عــلى الجــاني بــالحــرمـان من
حـق أو أكــــثـــــر من الحـــــقـــــوق الــــواردة فـي اIــــادة 9 مـــــكــــرر1
وبـاIـنع من الإقـامـة طـبـقـا لـلـشـروط اIـنـصـوص عـليـهـا في

اIادتX 12 و 13 من هذا القانون.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة الــســابــقــة بــالــعــقــوبــات ذاتــهــا اIــقــررة

للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 45 :  : تـــعـــدل اIــادة 353 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــــؤرخ في 18 صــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8  يــونـــيــو ســـنــة

 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIـادة 353 : يـعـاقب بـالـسـجن اIـؤقت مـن عـشر (10)
سنـوات إلى عشرين(20) سنـة وبغرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دجs كل مـن ارتـــــكب الـــــســـــرقــــة مـع تـــــوافــــر

ظرفX على الأقل من الظروف الآتية :

........... ( الباقي بدون تغيير) ...........". 

46 : : تــــــعــــــدل وتــــــــتــــــمم اIــــــــادة 354 من الأمــــــر اIـــــادة اIـــــادة 
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIادة 354 : يـعـاقب بـالحبـس من خمس ( 5) سـنوات
إلى عـــشــر ( 10) ســـنـــوات وبـــغـــرامـــة من 500.000 دج  إلى
1.000.000 دجs كل من ارتـــكب الـــســـرقـــة مع تـــوافـــر ظــرف

من الظروف الآتية :

ّاIادة 350  : كل من اختلس شـيئا غير ¤لوك له يعد
ســـارقـــا ويــــعـــاقب بــــالحـــبس مـن ســـنـــة (1) إلـى خـــمس ( 5)

سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى500.000 دج.

وتـطــبق نــفس الـعــقـوبـة عــلى اخــتلاس اIـيــاه والـغـاز
والكهرباء.

يـــــــجـــــــوز أن يــــــحـــــــكم عـــــــلـى الجــــــانـي عـلاوة عــــــلـى ذلك
بـالحرمـان من حق أو أكثـر من الحـقوق الـواردة في اIادة9
مـكـرر I 1ــدة ســنـة  (1) عــلى الأقــل وخـمــس (5) سـنـــوات
عــــلى الأكـــثـــــرs وبــــاIـــنــع مـن الإقـــامـــة طـــبــــقـــا لـــلـــشــــــروط

اIنصــوص عليها فــي اIادتX 12 و13 من هذا القانون.
ويـعـاقب عـلى الـشـروع في هـذه الجـنـحـة بـالـعـقـوبات

ذاتها اIقررة للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 41 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واIـــذكــور

أعلاهs �ادة  350 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اIــــــادة 350  مــــــكــــــرر:  إذا ارتــــــكـــــــبـت الــــــســــــرقـــــــة مع
اسـتعـمال الـعنف أو الـتهـديد أو إذا سـهل ارتكـابهـا ضعف
الـــضـــحــيـــة الـــنــاتج عـن ســنـــهـــا أو مــرضـــهـــا أو إعــاقـــتـــهــا أو
عـجـزهـا الـبـدني أو الذهـني أو بـسـبب حـالـة الحـمل ســواء
sكــانت هــذه الــظــــروف ظــاهــــرة أو مــعــلــومــة لــدى الــفــاعل
تــكــون الــعـقــوبــة الحــبس من ســنــتـX (2)  إلــى عــشــر (10)

سـنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
يـــــــجـــــــوز أن يــــــحـــــــكم عـــــــلـى الجــــــانـي عـلاوة عــــــلـى ذلك
بـالحرمـان من حق أو أكثـر من الحـقوق الـواردة في اIادة9
مــكــرر I 1ــدة ســنــة  (1)  عــلـى الأقلs وخــمس (5) ســنــــوات
عـــلــى الأكـــثـــر وبــاIـــنـــع مـن الإقــامـــــة طـــبـــــقــا لـــلـــشــــروط

اIنصـوص عليهـا في اIادتX  12 و13 من هذا القانون.

يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عــلــيــهــا في الــفــقــرة الــســابــقــة بــالــعــقــوبــات ذاتــهــا اIــقــررة

للجر�ة التامة".

اIــادة اIــادة 42 :  : تـــعـــدل اIــادة 351 من الأمــر رقم 66 - 156
اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 8 يــونـــيـــــو ســــنــة

 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 351 : يـــعــاقـب مـــرتــكـــبـــو الـــســـرقـــة بـــالــســـجن
اIؤبـــد إذا كـانوا يـحمـلـــون أو يحـــمل أحد مـنـهــم أسلـحة
ظـاهـــرة أو مــخـبــأة حـتى ولـو وقــعت الـســرقـة من شـخص

واحد ولم يتوافر أي ظرف مشدد آخر.
(... الباقي بدون تغيير...)".

اIـادة اIـادة  43 : : يــتـمـم الأمـر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة  351 مكرر تحرر كما يأتي :
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يـــتـــعـــرض أيـــضــــا لـــواحـــدة أو أكـــثـــر مـن الـــعـــقـــوبـــات
التكميلية اIنصوص عليها في اIادة 18 مكرر".

اIــادة اIــادة 50 : : يــعــدل عــنــوان الــقــسـم الــرابع من الــفــصل
الثالث من الباب الثانيs ويحرر كما يأتي :

"القسم الرابع "القسم الرابع 
التفليس"التفليس"

اIــــادة اIــــادة 51 :  : تــــعــــدل و تـــتــــمـم اIـــــادتــــان 383 و 384 من
الأمـــــــر رقـم 66 - 156 اIـــــــؤرخ فــي 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386
اIــوافق 8  يــونــيــو ســنـة  1966 واIــذكــور أعلاهs وتحــرران

كما يأتي :

"اIــادة 383 : كل من ثــــبـــتت مـــســــؤولـــيـــتـه لارتـــكـــابه
جر�ة التفـليس في الحالات اIنصوص عـليها في القانون

التجاري يعاقب :
- عن الـــتــفـلــيس بـالـــتــقـصـيــر بـالحـبـس من شـهـرين
(2)  إلى ســــــنـــــتـــــX ( 2) وبـــــــــغــــــــرامــــــــة من  25.000 دج  إلـى

s200.000 دج 

- عـن الــتــفــلـــيس بــالــتــدلــيس بــالحــبس من ســنــة (1)
إلى خـــــمس (5) ســــنـــــوات وبـــــغــــرامـــــة من 100.000 دج إلى

500.000 دج.

ويــجـــوز عـلاوة عـلـى ذلك أن يـقــضـى عــلـى اIـفـلــس
بـــالـــتـــدلـــيــس بـــالحــــرمـــان من حــق أو أكـــثــــر مـن الحـــقــوق
الـــواردة في اIـادة 9 مـكـرر 1 مـن هـذا الــقـانــون Iـدة ســنـة

(1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.

اIــــادة 384 : يـــــعــــاقــب الــــشــــــركــــــاء في الــــتـــــفــــلــــيــس
بالتقصير  والـتفلـيـس بالتدليـس بـالعقوبات اIنصوص
عـلـيـهـــا في اIـادة 383 من هـذا الـقانـونs حـتى ولـو لم تـكن

لهم صفة التاجر".
اIـادة اIـادة 52 : : تـعـدل وتتـمم اIـادتـان 389 مـكـرر 1  و389
مــــكـــــرر 2 من الأمــــــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر
عــــام 1386 اIــوافـق 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واIـــذكــور أعلاه

وتحرران كما يأتي :
"اIــادة 389 مــكــرر1 : يــعــاقـب كل من قــام بــتـــبــيــيض
الأمـوال بــالحـبـس من خـمس ( 5) سـنــوات إلى عــشـر ( 10)

سنـوات وبغـرامة من 1.000.000 دج إلى 3.000.000 دج.
تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجر�ة اIـنصوص

عليها في هذه اIادة.
اIــادة  389 مــكــرر2 : يــعــاقب كل مـن يــرتــكب جــر�ــة
تـــبــيـــيض الأمـــوال عـــلى ســبـــيل الاعـــتـــيــاد أو بـــاســـتــعـــمــال
الـــتـــســهـــيـلات الـــتي �ـــنـــحـــهــا نـــشـــاط مـــهـــني أو فـي إطــار

s1 - إذا ارتكبت السرقة ليلا
sأو أكثر X2 - إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخص
3 - إذا ارتـــكـــبت الـــســـرقـــــة بـــواســـطــــة الـــتـــســـلـق أو
الــكـــســـر مـن الخـــارج أو الــداخل أو عــن طــــريق مـــداخـــل
تحــت الأرض أو بـاسـتـعـمـال مـفـاتـيـح مـصـطـنـعـة أو بـكـسـر
الأخـــتــــامs حـــتى ولـــو وقــــعت في مــــبـــنى غــــيـــر مـــســــتـــعـــمل

للسكنى.
كـمـا يـجـوز أن يـحــكم عـلى الجـاني بـالحـرمـان من حق
أو أكـثـر من الحـقـوق اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIادة 9 مـكرر1
مـن هــذا الـــقـــانـــون وبــاIـــنع مـن الإقــامـــة طـــبـــقــا لـــلـــشــروط

اIنصوص عليها في اIادتX  12 و13 من هذا القانون.
يـعاقب على الـشروع في ارتكـاب الجنحـة اIنصوص
عـلـيــهـا في هـذه اIـادة بــالـعـقـوبــات ذاتـهـا اIـقــررة لـلـجـر�ـة

التامة".
اIــادة اIــادة 47 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة  371 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIــادة 371 مـــكــرر :  تــطـــبـق أحـــكــام اIــادة 60 مـــكــرر
عـلى الجـرائـم اIـنـصــوص عـلـيــهـا في اIـواد 350  مـكـرر إلى

 354و370 من هذا القسم".

اIـادة اIـادة 48 : : يــتـمم الأمـــر رقم 66 - 156 اIـؤرخ في 18
صــفـــر عــام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة  1966 واIـذكـــور

أعـلاهs �ادة 375 مكرر  تحرر كما يأتي :
"اIــادة 375 مـــكـــرر : دون الإخلال بـــتــــطـــبـــيـق أحـــكـــام
sــــواد 37 و40  و 329 من قـــــانــــون الإجــــراءات الجـــــزائــــيــــةIا
تـخـتص أيـضـا مـحـكـمـة مــكـان الـوفـاء بـالـشـيك أو مـحـكـمـة
مـكان إقـامــة اIسـتـفـيـــد من الـشـيـك بالـبـحــث واIتـابـعـة
والــتـــحــقــيــق والحــكـــم في الجــرائم اIــنــصـــوص عــلــيــهــا في

اIادتX 16 مكرر 3 و 374 من هذا القانون".

49 : : يـــتـــمـم الأمــــر رقـم 66 - 156 اIـــــؤرخ فـي اIــادة اIــادة 
18 صــــفــــــر عـــــام 1386 اIـــــوافـق 8  يـــــونــــيـــــــو ســـــــنــــة1966 

واIذكــور أعــلاهs �ادة 382 مكرر1 تحرر كما يأتي :

"اIــــادة 382 مــــكـــــرر1 : �ــــكن أن يــــكــــــون الــــشــــخــص
اIــعــنـــوي مــســــؤولا جــزائــيـــا عـن الجــرائـم اIـــحـــددة فـي
الأقـسـام  1 و 2 و3  من هـذا الفـصلs وذلك طـبقـا للـشروط

اIنصوص عليها في اIادة 51 مكرر.
تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2  عند الاقتضاء.
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اIؤبدs وإذا نتج عن هـذه الجر�ة جروح أو عاهة مستد�ة
للـغـيرs فـإن العـقـوبة تـكون الـسـجن اIؤقت من عـشر( 10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنــة وغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000 دج.

اIــــادة 408 : كل مـن وضع شــــيـــئــــا في طــــريق أو ¤ـــر
عـمـومـي من شـأنه أن يـعـوق سـيــر اIـركـبـاتs أو اسـتـعـمل
أية وسيـلة لعـرقلـة سيرهـا وكان ذلك بـقصد الـتسبب في
ارتــــكــــاب حــــادث أو عــــرقــــلــــة اIــــرور أو إعــــاقــــتـهs يــــعــــاقب
بــالـــســجن اIــؤقـت من خــمس (5) ســنـــوات إلى عــشــر (10)

سنوات وبغـرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج.

وإذا نـتـج عن الجـر�ــة اIـنــصـوص عــلـيـهــا في الــفـقـرة
الــســـابــقــة إزهــاق روح إنــســـانs يــعــاقب الجــانـي بــالــســجن
اIؤبدs وإذا نتج عن هـذه الجر�ة جروح أو عاهة مستد�ة
للـغـيرs فـإن العـقـوبة تـكون الـسـجن اIؤقت من عـشر( 10)
سنــوات إلى عشـرين (20) سنــة وغرامة من 1.000.000 دج

إلى 2.000.000 دج.

اIادة  417 مـكرر:  يـعاقـب  بالإعـدام كل من استـعمل
العنف أو التهـديد من أجل التحكم في طائرة على متنها

ركاب أو السيطرة عليها.
وتـــكــون الـــعـــقــوبـــة الــســـجن اIـــؤقت من عـــشــر  ( 10)
ســنــوات إلى عــشــرين ( 20) ســنــة وغــرامــة من 1.000.000 
دج إلى  2.000.000 دجs إذا ارتــكــبت الأفــعــال اIــذكـورة في

الفقرة السابقة على وسيلة للنقل البحري أو البري".

اIــادة اIــادة 54 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق  8  يــونــيــو ســنـة  1966 واIــذكــور
أعـــلاهs �ــــادتـX 417 مـــكـــرر 1 و 417 مـــــكـــرر 2  تحــــرران

كما يأتي :
"اIـادة  417 مـكرر1 : يعـاقـب بالـسـجن اIـؤبـد كل من
تعمـد تقد© مـعلومـات خاطئـة يعلم أنـها قد تـعرض سلامة

طائرة في الجو أو باخرة للخطر.

اIــادة  417 مــكــرر2 :  تـــطــبق أحــكــام اIــادة 60 مــكــرر
عـلى الجـرائم اIـنـصـوص عـلـيـها فـي اIـواد 395 و 396 و396
مـــــكـــــرر و 399 و 400 و 401 و 402 و403 و 406 و408 و411

و 417 مكرر و 417 مكرر1 من هذا القسم".

اIــادة اIــادة 55 : : يـــتــمـم الأمــر رقم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1386 اIــوافق 8  يـــونــيــو ســنــة  1966 واIــذكــور

أعلاهs �ادة  417  مكرر 3  تحرر كما يأتي :

"اIادة 417 مكرر3 : يكون الـشخص اIعنوي مسؤولا
جـزائيـا عن الجـرائم المحـددة في الأقـسام  4 و 5 و 6 و 8 من
هـذا الـفـصلs وذلك حـسب الـشـروط اIـنـصــوص عـلـيهـا في

اIادة 51  مكرر من هذا القانون. 

جــمــاعــة إجــرامــيــةs بــالحــبس من عــشــر (10)  ســنــوات إلى
عــــــشــــــرين ( 20) ســــــنــــــة وبـــــغــــــرامــــــة من 4.000.000 دج إلى

8.000.000 دج.

تطـبق أحكام اIادة 60 مكرر عـلى الجر�ة اIـنصوص
عليها في هذه اIادة".

اIـــــادة اIـــــادة 53 : : تـــــعــــــدل اIــــــواد 395 و 396 مــــــكــــرر و 402
و403 و 406 و 408 و417 مــــــكــــــرر مـن الأمــــــر رقم 66 - 156
اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة1966

واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اIــادة 395 :  يــعــاقب بـــالــســجن اIـــؤبــد كل من وضع
الــــنـــار عــــمـــدا فـي مــــبـــان أو مــــســـاكـن أو غـــرف أو خــــيم أو
أكـــشــاك ولـــو مــتـــنــقـــلــة أو بـــواخـــر أو ســفن أو مـــخــازن أو
sوذلك إذا كـانت مــسـكـونــة أو مـسـتــعـمــلـة لـلــسـكـنى sورش
sوعلى الـعمـوم في أماكن مـسكـونة أو مـستـعمـلة لـلسـكنى

سواء كانت ¤لوكة أو غير ¤لوكة Iرتكب الجناية.

( .... الباقي بدون تغيير....)

اIـادة 396 مـكـرر :  تــطـبق عـقـوبــة الـسـجن اIـؤبـد إذا
كـــانت الجــرائـم اIــذكــورة فـي اIــادتــX 395 و 396  تـــتـــعـــلق
بـأملاك الدولـة أو بـأملاك الجمـاعـات المحلـيـة أو اIؤسـسات

أو الهيئات الخاضعة للقانون العام.

اIــــادة 402 : كـل من وضع عــــمــــدا آلــــة مــــتــــفــــجــــرة في
طـريق عـام أو خـاصs يــعـاقب بـالـســجـن  اIـؤقت من عـشـر
(10) ســـــنـــــوات إلى عـــــشـــــرين ( 20) ســـــنـــــة وبـــــغـــــرامـــــة من

1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

غــيــر أنه إذا وضــعـت الآلــة بــقــصــد الــقـــتلs فــيــعــتــبــر
إيداعها شروعا في القتلs ويعاقب عليه بهذه الصفة.

اIــــادة 403 : إذا نــــتــــجـت وفــــاة شــــخـص أو أكــــثــــر من
ارتـكـاب الجـرائم اIــنـصـوص عـلــيـهـا في اIـادة s401 يـعـاقب
الجـــاني بـــالإعــدامs وإذا ســـبـــبت الجــر�ـــة جـــروحــا أو عـــاهــة

مستد�ة فتكون العقوبة السجن اIؤبد.

اIـادة 406 : كل من خــرّب أو هــــدم عــمــــدا مــبــــان أو
جـــســورا أو ســــدودا أو خـزاّنــــات أو طــرقـــا أو مــنــشـــآت
مــوانــئ أو مـــنــشــآت صـــنــاعــيـــةs وهــو يــعـــلم أنــهـــا ¤ــلــوكــة
لـــلــــغـــيـــرs وكل مـن تـــســـبب ســـواء فـي انـــفـــجـــار آلـــة أو في
تـخـريب محـرك يـدخل ضـمن منـشـأة صنـاعـيةs وذلك كـلـيا
أو جزئـيا بأيـة وسيلـة كانتs يـعاقب بالـسجن اIؤقت من
خمس ( 5) سنـوات إلى عـشر ( 10) سنـوات وبغـرامـة من

500.000 دج إلى  1.000.000 دج.

وإذا نـتـج عن الجـر�ــة اIـنــصـوص عــلـيـهــا في الــفـقـرة
الــســـابــقــة إزهــاق روح إنــســـانs يــعــاقب الجــانـي بــالــســجن
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"اIــادة 442 : يـــعــاقب بـــالحــبس مـن عــشــرة ( 10) أيــام
عــــلى الأقل إلـى شـــهـــــرين (2) عــــلى الأكــــثـــر وبــــغــــرامـــة من

 8.000 دج إلى  16.000 دج : 

1 - الأشـخــاص وشــركـاؤهـم الـذين يــحــدثـون جــروحـا
أو يعـتدون بـالضرب أو يـرتكـبون أعـمال عـنف أخرىs أو
التـعـدي دون أن ينـشـأ عن ذلك أي مرض أو عـجـز كلي عن
العـمل Iدة تـتجـاوز خمـسة عـشر (15)  يومـا ويشـترط أن

sلا يكون هناك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاح
2 - كل من تسـبب بـغـير قـصـد في إحـداث جروح أو
إصـابة أو مـرض لا يـترتب عـلـيه عجـز كلـي عن العـمل Iدة
تـتــجـاوز ثلاثـة (3) أشـهـر وكـان ذلك نــاشـئـا عن رعـونـة أو
عــدم احـــتــيــاط أو عـــدم انــتــبـــاه أو إهــمــال أو عـــدم مــراعــاة

sالنظم
3 - كل من حضـر ولادة طـفل ولم يـقـدم عنـهـا الإقرار
اIنصوص عـليه في القانـون في اIواعيد المحددةs وكل من
وجــد طـفلا حــديث الـعــهــد بـالــولادة ولم يـســلـمـه إلى ضـابط
الحـالـة اIـدنيـة كـمـا يـوجب ذلك القـانـون مـا لم يـوافق على
أن يتـكفل به ويقـر بذلك أمــام جـهــة البـلديــة الـتــي عثر
عـــلى الـــطــفـــل فــي دائـــرتــهـــــاs وكل من قـــــدم طــفـــلا تــقــل
ســــنــه عـن ســـبع (7) ســــنــــوات كــــامــــلــــة إلى مــــلــــجــــأ أو إلى
مـؤســسـة خـيــريـة مــتى كـان قــد سـلمّ إلــيه لـرعــايـته أو لأي
سـبـب آخـر مـا لم يـكن غـيـر مـكــلف أو غـيـر مـلـزم بـتـوفـيـر

الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفر له أحد ذلك.
لا �ـكن مبـاشـرة الدعـوى الـعمـومـية في الحـالة 2 من

هذه اIـادةs إلا بناء على شكوى الضحية.
ويـضع صـفح الــضـحـيــة حـدا لـلـمــتـابـعــة الجـزائـيـة عن

الأفعال اIنصوص عليها في الحالتX 1 و2 أعلاه".

اIــادة اIــادة 59 : تـــعـــــدل اIـــادتــان 445 و465 من الأمــر رقم
 66 - 156 اIـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386 اIـوافق 8 يـونـيو

سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــــادة 445 : يــــعــــاقب الـــــعــــائــــد في مــــادة المخــــالــــفــــات
اIنصوص عليها في هذا الباب بالحبس Iدة قد تصل إلى

أربعة (4) أشهر وبغرامة قد تصل  إلى 40.000 دج.

اIــــادة 465 : يـــــعـــــاقب الـــــعـــــائــــد فـي مــــادة المخـــــالـــــفــــات
اIنصوص عليها في هذا الباب �ا يأتي :

1 -  بــــالحــــبس الــــذي قــــد تــــصل مــــدته إلـى شــــهـــر (1)
وبـــغـــرامـــة قـــد تـــصل إلى 24.000 دجs في حـــالـــة الـــعـــود في

sإحدى المخالفات الواردة في الفصل الأول
2 - بـــالحـــبس الــذي قـــد تـــصل مـــدته إلى عـــشــرة (10)
أيــام وبــغــرامــة قـد تــصل إلى  16.000 دجs في حـالــة الــعـود

sفي إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثاني

تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIـادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2 عند الاقتضاء.
ويـتــعـرض أيـضـا إلـى واحـدة أو أكـثـر من الــعـقـوبـات

التكميلية اIنصـوص عليـها في اIادة  18مكرر ".

اIـــــادة اIـــــادة  56 : : تــــــعــــــدل اIــــــادتــــــان 430 و 432 من الأمــــــر
رقم 66 - 156 اIـــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIـــــوافق 8

يونيو سنة  1966 واIذكور أعلاهs وتحرران كما يأتي :

"اIــــــــادة 430 : تـــــــــرفع مـــــــــدة الحــــــــبـس إلى خـــــــــمس (5)
ســـنــوات والــغــرامــة إلى 500.000 دج إذا كــانت الجــر�ــة أو

الشروع فيها اIنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا :
(  .... الباقي بدون تغيير....).

اIــادة 432 : إذا ألحـــقت اIـــادة الــغـــذائــيـــة أو الـــطــبـــيــة
اIـغـشـوشـة أو الـفـاسـدة بـالـشـخص الـذي تـنـاولـهـاs أو الذي
قــدمت لـهs مــرضــا أو عـــجــزا عن الـــعــملs يـــعــاقب مـــرتــكب
الـغش وكذا الـذي عرض أو وضـع للـبيــع أو بـاع تلك اIادة
وهــو يـعلـم أنهــا مـغـشــوشــة أو فـاسـدة أو سـامـةs بـالحبس
مـن خــــــــمس (5) ســــــــنــــــــوات إلـى عــــــــشــــــــر (10) ســــــــنــــــــــوات

وبغرامــة مــن  500.000 دج إلى 1.000.000 دج.
ويـــعـــاقـب الجـــنـــاة بــــالـــســـجـن اIـــؤقت مـن عـــشـــر (10)
سنـوات إلى عـشرين (20) سنـة وبغـرامة من 1.000.000 دج
إلى 2.000.000 دجs إذا تـسـبـبت تــلك اIـادة في مـرض غـيـر
قـابـل لـلــشــفــاءs أو في فــقــد اســتـعــمــال عــضــو أو في عــاهـة

مستد�ة.
ويــعـاقـب الجـنــاة بــالــسـجـن اIـؤبــدs إذا تــســبـبـت تـلك

اIادة في موت إنسان".

57 : : يـــتـــمم الأمـــر رقم 66 - 156 اIــــؤرخ في18 اIــادة اIــادة 
صفر عام 1386 اIوافق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادة 435 مكرر تحرر كمايأتي :
"اIــــادة 435 مـــــكــــرر :  يـــــكــــون الـــــشـــــخــص اIـــــعـــــنــــوي
مـسؤولا جزائـيا عن الجرائم اIـعرفة في هـذا البابs وذلك
طـبـقـا لــلـشـروط اIـنـصـوص عــلـيـهـا في اIـادة 51 مـكـرر من

هذا القانون.
تطبق على الشـخص اIعنوي عقوبة الغرامةs حسب
الــكــيــفــيــات اIــنــصــوص عــلــيـهــا فـي اIـادة 18 مــكــررs  وفي

اIادة  18 مكرر 2  عند الاقتضاء.
ويـتــعـرض أيـضـا إلـى واحـدة أو أكـثـر من الــعـقـوبـات

التكميلية اIنصوص عليـها في اIادة 18 مكرر ".

اIــــــادة اIــــــادة 58 :   :  تـــــــعــــــــدل وتـــــــــتم اIـــــــــادة  442 مـن الأمـــــــر
رقــم 66 - 156 اIــــؤرخ في 18 صــــفـــــر عــــام 1386 اIــــوافق8

يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي :
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- إذا كـانت الـغــرامـة من 50 دج إلى 500 دجs يـصبـح
sمبلغهـا من 5.000 دج إلـى 10.000 دج

- إذا كانت الـغرامة من 100 دج إلى 500 دجs يصبـح
sمبلغهـــا من 6.000 دج إلى  12.000 دج

sإذا كـــــــــانـت الـــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 100 دج إلـى 1000 دج -
sيصبـح مبلغها من 8.000 دج إلـى 16.000 دج

sإذا كـــــــــانـت الــــــــغـــــــــرامـــــــــة من 500 دج إلـى 1000 دج -
يصبـح مبلغها من 10.000 دج إلى 20.000 دج".

اIــــادة اIــــادة 61 :  :  تــــســـتــــبــــدل كـل إحـــالــــة إلـى اIــــــادة 8 من
الأمــــــــــر رقم 66 - 156 اIـــــــــؤرّخ في 18 صـــــــــفـــــــــر عــــــــام 1386
اIــوافـق 8 يـــونــيـــو ســنــة  1966 واIـــذكــور أعلاهs بــالإحــالــة

إلى اIادة  9 مكرر 1 من هذا القانون.

اIـادة اIـادة 62 : : تــلــغـى اIـواد 6 و7 و8 و15 مـكـرر و20 و23
و24  و25 و26 و54 و55  و56 و58 من الأمــــــر رقم 66 - 156
اIؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اIوافق 8 يونـيو سـنة 1966

واIذكور أعلاه.

اIادة اIادة 63 :  : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بــالجــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1427 اIـوافق
20 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

3 - بــالحـــبس الـــذي قــد تـــصل مــدتـه إلى خــمـــســة ( 5)
أيام وبـغرامة قد تصل إلى 12.000 دجs في حالة العود في

إحدى المخالفات الواردة في الفصل الثالث".

اIــادة اIــادة 60 : : يــتــمم الأمــر رقـم 66 - 156 اIــؤرخ في 18
صفر عام 1386 اIوافـق 8 يونيو سنة 1966 واIذكور أعلاه

�ادتX 467 مكرر و467 مكرر1 تحرران كما يأتي :

"اIـادة  467 مـكـرر:  تـرفع قــيـمــة الـغــرامـات اIــقـررة
في مادة الجنح كما يأتي :

-  يــرفع الحــد الأدنى لــلــغــرامـات إلى 20.001  دجs إذا
sكان هذا الحد أقل من 20.000 دج

- يرفع الحـد الأقصى للـغرامات إلى 100.000 دجs إذا
sكان هذا الحد أقل من 100.000 دج

- يضـاعف الحـد الأقـصى لغـرامـات الجـنح الأخرى إذا
كان هذا الحد يساوي أو يفوق 100.000 دجs ما عدا الحالات

التي ينص القانون فيها على حدود أخرى.

اIـادة  467 مـكـرر 1 : تـرفع قـيـمـة الـغـرامـات اIـقـررة
في مادة المخالفات كما يأتي :

- إذا كـــانت الـــغـــرامـــة من 20 دج إلى 50 دجs يـــصـــبح
sمبلغها من 2.000  دج إلى 4.000 دج

- إذا كــانت الــغــرامــة من 30 دج إلى 100 دجs يــصــبح
sمبلغها من 3.000 دج إلى 6.000 دج

- إذا كــانت الــغــرامــة من 50 دج إلى 200 دجs يــصــبح
sمبلغها من 4.000 دج إلى 8.000 دج

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
- و�قـتـضى الأمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

s2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اIـــــؤرّخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع الاعــــتــــمـــادات المخــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2006 الية التكميلي لسنةIا
- - و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-309 اIؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 10 سـبــتـمـبـر سـنـة 2006
sــتـضـمن تــوزيع الاعـتـمــادات المخـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية والجـماعات المحـليـة من ميـزانية الـتسـيير

s2006 الية التكميلي لسنةIوجب قانون ا�

مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 489 م مــــؤرخ في  ؤرخ في  4 ذي الح ذي الحــــــجّــــة
s2006 ــــــــــــوافق وافق 24  دي  ديــــــــــــســــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــر سر ســــــــــــنــــــــــــة ةIا Iعــــــــــام ام  1427 ا

يتضميتضمّن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.ن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن رئيس الجمهورية

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدسّــتــورs لا ســيـّــمــا اIــادّتــان 77 - 6
sو125 ( الفقرة الأولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

sتمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان


